شرح منصور 


كتاب 


الزكاة: حقّ واحبٌ في مال حاص لطائفة مخصوصة؛ . 3 





(الزكاة) أحد أ ركان + الأسلام ومبانيه المشار إليها بقوله وه : : بي 0 
لن مس > من ز كل مر شو إذا نما وتطهّر(©؛ لأنها تطهّر مُؤدّيها من 
الام أي: تنرهه عنه» وتنمّي أجرهء أو تنمّي المالَ أو الفقراء. وأجمعوا على 
فرضيتها(؟»: واحتلفوا هل فرضت بمكة أو المدينة؟ وذكر صاحبُ «المغئ) 
و«الحرر» ا تقي الي أنها دة قال في االفرو» ٭ ولعل المراد 
يليا بعت السعاة ةَ لقبضهاء فهذا() بالمديئة. وقال الحافظ شرف ار 
الدمياطي(“: فرضّت في السنة الثاني ة من الهجرة بعد زكاة الفطرة*». و 
«تاريخ أبن حرير الطبّري»: أنها فرضت في السنةٍ الرابعةٍ من المجرة0) . 

وهي (حق واجب) من عشر أو نصّفِه أو ربعه. و نحوه ما يأتي مفصّلا. 
(في مال خاص) يأتي (لطائفة مخصوصة) هم المذكورون في قوله تعالى: 
الكت ِلْمْعَرَاءِ وَالَْسَكْينٍ ...4 الآية [التوبة: .]1١‏ فخحرج بقوله: 
(واجب) ا السنونة کا والصدقة واليتق» وبقوله: (في مال 
خاص) 3 السلام ET‏ والنفقة ونحوها. ولا يرد عليه زكاة الفطر؛ 41 


)١(‏ أحرجه البخحاري (۸)» ومسلم )١5(‏ من حديث ابن عمر. 


(۲) لیست في (م). 

(۳) في (ص) و(ع): «أو الفقراء» أي: تزيد». 

.۲۹۱/۱ المقنع مع الشرح الکبیر والإنصاف‎ )٤( 

۳۱۹/۲ )٥( 

(1) ليست ف (م). 

(/1) هو: أبو محمدء عبد المومن بن حلف الدمياطي: حافظ للحديث» من أكابر الشافعية» من كتبه 
كشف المغطى ف تبيين الصلاة الوسطى ‏ ط» و#قبائل الخزرج» وكتاب «فضل الخيل ‏ ط». (ت 
ه.لاه). الأعلام 155/4. 

(۸) مطالب أولي النهى لمصطفى الرحيباني 4/7 . 

(9) لم نقف عليه في حوادث السنة الرابعة في تاريخ الطبري. 

)٠١(‏ ليست ف (م). 


۱۹۸ 


بوقتي نصوص. 

والمال الخاصة سائمة بهيمة الأنعام» وبقر بقر الوحش» وعنمه. 
والمتولد بين ¿ ذلك وغيره» والخارج من الأرض؛ والنحل» والأنمان» 
وعروض التجارة. 





كلامّه هنا في زكاةٍ الأموال أو باعتبار الغالب. وبقوله: (لطائفة خصوصة): 
الذية(). 

وبقوله: (بوقت مخصوص) وهو: تمامٌ الحول» وبدوٌ الصلاح؛ ونحوه 
كالنذر يمال حاص لطائفة مخصوصة. 

اروالال الخاص) المذكور» (سائمة بهيمة الأنعام) اليل والبقدر وال 
(و) سائمة (بقر الوحش وغنيه) لشمول اسم البقر والغنم لهما(", (والمتونة 
بين ذلك) أي: لاه والوحشيئ” ر م والسائم (وغير کالمتولد بین الظباء 
والغنم» وبِينَ السائمة والمعلوفة؛ تغليبا للوحوب. (والخارج من الأرض) من 
حيوبب وثمار ومعن وركازء على ما يأتي بيانة» (و) من (النحلء والأتمان. 
درش التجارق) فلا تحب ف غير ذلك من نميل ورقيق وغيرهما؛ لحديث: 
«عفوٴت لكم عن ' صَدَقَة ة الخيل والرقيق»29, وحديث: شل : على الْسْلِمٍ في 
عبد ولا فَرَسيهِ صّدقة». می جلي وما روي عن عمر: : أنه كان يأحذ من 
الرأس عَشَرَة؛ ومن الفرس عَشَرة ومن ¿ البرذون حمسّة» فشيءٌ تبرعوا به» 
f‏ عنه رزق عبيديهم. كذلك رواه أحم(). 
(۱) جاء في هامش الأصل ما نله: : [لأنها لورثة المقتول]. 
(؟) جاء في هامش الأصل ما نصه: اا الموفق وجمع» وصححه الشارح: لا تحب ار في بقر 
الوحش وغديه؛ لأها تفارقٌ الأهليّة صورة وحكماء والإيجابُ من الشرعء ول يرد ولم يصح القاس 
لوحود الفارق. «إقناع مع شرحه)]. المغن .٠٠/٤‏ 
(5) أخرجه أبو داود (014١)؛‏ والتزمذي »)57١(‏ من حديث علي. 


(١‏ البخاري ٤٦ ٤(‏ ان ومسلم (4A۲)‏ من -حديث أبي هريرة. 
(5) في المسند (47)» وأحرحه عبد الرزاق في (مصنفه» (1۸۸۷). 


۹ 


منتهی الإرادات 


شرح منصور 


4/1 


منتهس الإزرادات 


وشروطها - وليس منها بلوغٌ وعقلٌ -: 


الإسلام» والحريةء لا كمالهاء قحب على مبعض بقدر 





(وشروطها) أ ي: الزكاةٍ حمسة (وليس منها) أي: مسن( الشروط 
(بلوغ, و) لا (عقل) فتحب في مال صغم وبجنون؛ لعموم حديث: نيم 
أن عَليهم اة تو عل مذ من ایی ١‏ فَتَرَّدٌ على فقرائهم؛. رواه الجماعة(". 
وروى الشافعي في «مسنده»(") عن يوسف بن ماك2) مرفوعاً: انمو ي 
أمُوال الیتامی لا تذَهبُها - أو لا تَسْتَهْلِكها ‏ الصّدقة». وكونه مرسلا غير 
ضارة لأثه جحة عندنا. وهو قول جماعة من الصحابة()» منهم يس وال 
وعلي» وابنه الحسن» وحابرٌ بن عبد الله وعائشة. ورواه الأثرمٌ عن ابن 
عباس. ولأنّ الزكاةً مواساة؛ وهما من أهلهاء كالمرأق بخلاف الحزية: 
والعقل. ولا تحب في المال المنسوبب للجنين. 

الأول من الشروط'): (الإسلام؛ و( لعاني: (الحريّة) و(لا) يشترط 
(كمالها) أي: الحريّة, (فعجب) الزكاة (علی مبعض بقدر ملکه) من الال بجر 


)١(‏ ليست في (س) و(ع) و(م). 

(؟) أحمد (۲۰۷۱)» والبخاري (۱۳۹۰)» ومسلم (۱۹)» وأبو داود »)١585(‏ والترمذي (578)) 
والنسائي ۰۲/۰ وابن ماحه (۱۷۸۳)» من حدیث ابن عباس. 

۲/۱ (۳( 

)٤(‏ يوسف بن ماهك بن بهرّاد الفارسي» المكي» مولى قريش» من رحال الحديث. روى له الجماعة. 
(ت۳١١ه).‏ «تهذيب الكمال» .٠١١/۳۲‏ 

(©) أخرحه أبو عبيد في (الأموال»: عن عمر »)١70١(‏ وابنه ,.)١7048(‏ وعلي »)١70(‏ وجابر 
»)١۳٠٠١(‏ وعائشة .)١707(‏ وأحرحه البيهقي في «السئن الكبرى» 2٠١8-1١1//4‏ عن عمرء 
وعلي» وعائشة» وابن عمرء وذكره فيها ٠١8/14‏ عن الحسن بن علي» وجابر. 

(5-7) في (ع) و(م): «الشرط الأول». 


۰ 


نٍ 92 5 2 5 ق ور E‏ 
لا كافر ولو مرتذاء ولا رقيق ولو مكائبا. ولا يَملك رقيق غيره» ولو 





ال (۱) : لتمام ملكه عليه. 

و تحب وكاة هلي (كافر)() لحديث معاذ حين بعشه شه النبي د إلى 
لسن «إنك تأني 1 أمل عاب عم 3 آذ نهدو ا إلة إلا الله 
اقرش علیهم مدق تۇ ىذ من أغنيائهم, فتردٌ على قرائ .متفق عليه20). 
ولأنها ادا رکان الإسلام» فلم حب على کافرء ا (ولو) کان 
الكافر (مرتدًا) - كاف فَأَش به الأصلى. فإن أسل ُ تو حل منه لزمن 
رکه لسرم قرنو تمال: ی[ ای“ سكا دران لئس 

...{( لآية*» [الأنفال:۳۸] . وقول له اة : «الإسلام يَحُْبَّ ما قبله»(©». (ولا) 
بحب زكاة على (رقيق) ولو قيل: إنه('ايَملِك بالتمليك (ولو), كان (مكاتبا) 
لحديث و حابر بن کید لله رفغا اليس ف مال المكاتب وكات حتی يعتق). 
رواه الدارقطين2». ولأن ملکه شق لا E‏ الواسأة: . وهمتى عى 
استأنف الحول بها بقي له إن بلغ نصاباً./ (ولا يَملِكُ رقيق غيره) أي: 
امكاتيه (ولو ملك" من سيدة! ٣و‏ غيرة؛ 2 فا فلك يملك لمال 
)١(‏ ليست في (م). 

(۲( جاءِ 2 هامش الأصل ما نصّه: [أي: و حوب دای أا وحوب الخطابب» فثابت على الأصح. ابسن 
نصر الله. «الكا)]. 

(۳) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 

)٤(‏ ليست في الأصول. 

(5) أخرجه أحمد ٤‏ من حديث عمرو بن العاص. 


(5) ليست في (س) و(م). 

(۷) في سننه ۱۰۸/۲. 

(۸) ي (م): «بقي). ٍ 

(9) جاء في هامش الأصل ما نصّه: [خلافاً للشافعي» وهو قول عندنا. «حاشية الإقناع؟]. 
)٠١(‏ في (ع): الاسيد». 


۱۷۹ 


منتهى الإرادات 


"۳0/1 


منتهى الإرادات 


ويلك نصابٍ تقريبا في أثمان وعروض» وتحديدا في غيرهماء لغير 
محجور عليه لفلسء ولو مغصوباء ويرحع بزكاته على غاصب. 
8 7 
أو ضالا لا زمن ملك ملتقط. ف 2 قم قد 18 ف نة ت ف هزه ا ت فت ف ا فة فة 





كلبهائ. الما موق لذ مه يايو ارا زكاته<(١)‏ على السيِّدِ؛ 
رو الغالث: 5 نصاب) وهو سبب وحوب الز كاو أيضاء فلا زكاةً 
في مال حتى يبلغ نصاباً؛ لا يأتي في أبوابه. ويكون النصّابُ (تقريبا في أثمان 
و) قي (عُروض) بجحارق» قحب مع نقص سي كح وحيدين؛ أنه له 
ينضبظ غالباء أشْبَة نقص الحؤّل ساعة أو ساعتين» (وتحديداً في غيرهما) أي: 
غير الأثمان والعروض من الحبوب والثمار والمواشي. فإ نقص نصابها ولو 
زع يسيرء م تحبا» لكن لا اعتبار بنقتص يدخمل في الكيل. ب لوبط کی 
5 لله نوع من الصرفوي مله حكده الث زول كنا 
النصاب (مغصوبا) بيد بيد غاصب ۽ أو من انتقل إليه وا تالفا؛ لأنه يجوز 
التصرفٌُ فيه بالإبراء والحوالة» أشبّة الدّينَ فير كيه ره إذا قَبضّه لما مضى. 
(ويبرجع) ربه (بزكاته) أي: المغصوب (على غاصب)ه2"؛ لأنه تقص 
ایبد اة ہا تو تلف يسه روم اة (إضالا) ميركب مالكه إذا 
وحده حول من التعريف؛ لبقاء لكه عليه» (لا) يزكيه ربه (زمنَ ملك 
ملعقط) بعد حول التعريف؛ أنه ملك للمُلتقط فز كاته عليه كسائر أمواله. 


(۱) في (م): لافزكاته». 
(۲) في (س) و(م): «منه» وهي نسخة في الأصل. 
(۳)حاء في هامش الأصل ما نصه: [إن أحرج منه الغاصب. «حاشية منصور». والظاهرٌ ولو لم يحرج منه]. 


يفل 


ويَرحعٌ بها على مُلتقِطٍ أحرجها منها. أو غائباء لا إن شك في بقائه. 
أو مسروقاء أو مدفونا تسا أو قوووثا كهلة. أو عفد من هو؟ 
ونحوه. ويزكيه إذا قدّر عليه. 


أو مرهوناء ويخرحها راهن منه بلا إذن إن تعذر غيره» a‏ 





(ويّرجغ) ربهٌ مال ضال وجده (بها) أي: بزكاته (على ملتقِطٍ أخرجّها) 
أي: زكاةً (منها) أي: اللقَطَةٍ ولو لَوْلٍ التعريف؛ لتعدّيه بالإخراج ولا 
تجزئٌ عن ربّهاء وإن أخرجّها من غيرهاء لم يَرحع على ربّها بشيء. (أو) 
كان (غائبً فتحبُ زكائّه كالحاضرء و(لا) تحب ران شك في بقائه) لعدم 
بيقن السب لكن متى وصل إلى يليه ركاه لما مضى مطلقاً. (أو) كان 
(مسروقاء أو مدفوناً منسيًا) بداره أو غيرهاء (أو فوروثا جَهِله) أي: إرثه له؛ 
لعدم علمه موت مورّثه. (أو) موروثاً هل (عدد مّن هو) بأن عَلِمّ مَوتَ 
مورّثه. ولا( يعلم أين مُورُونّه(ونحوّة) كالموهوب قبل قبطيه. (وبُزكيه) أي: 
المغصوب وما عُْطِفَ عليه (إذا قدَرَ) ربه (عليه) ('لما مضى© بأخذيه من 
غاصبه» أو ملتقِطهء أو سارقِه ونحوه» أو حضور غائبيء أو عليه بعدفون» أو 
وول 59 وقبض موهوب؛ لأنّ لر کاء هو اسا فلا تحب قبل ذلك؛ لأنه لیس 
لاما ٠‏ 

(أو) كان النصاب (مرهونا) فتحب فيه كغيره» (ويُخرجُها) أي: زكاء 
المرهون (راهن منه) أي: المرهون (بلا إذن) مُرتهن (إن تعذرٌ غيرٌه) أي: 
المرهون ("فتحبُ فيه كغيره”» بأن كان غيرّه غائباء أو مغصوباء ونحرّهءكما 
)١(‏ في (س) و(ع) و(م): «ولم4. 


(۲-۲) ليست في الأصل و(س) و(م). 
(۳-۳) لیست في (س) و(ع) و(م). 


1Y۳ 


منتهى الإرادات 
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۳۳/۱ 


ويأخحذ مرون عوض ز کاو إل س 
أو دا غير بهيمة بهيمة الأنعام» أو دية واجبة) أو دين سل ما م يكن 
أغماناء أ و لتجارو» 00 





ا جدارة رھ على دينه؛ لأنها تعلق بع بعينه) وتقَدَمُ على حق مالكه. 
|فكذا على حق مرتهن. 

(ويأخذ مُرتهن) من ران احرج زكاة رَهْنٍ منه (عوض زكاةٍ إن ايس 
ي بان کچ ماله الغائب» أو انىتزع امغصوب» ونحوه» كمالو كان 

تلف الرهن أو بعضّه. 

(أو) كان النصابٌُ (دَيْنَا) على موسر أو معسر حالاً أو مؤجّلا؛ لأنه يجوز 
("أن يتصرف فيه بالإبراء والحوالق ية لين على لمليء. وعن علي في 
الدّين الظنون: إِنْ كان صادقاء فليزكه إذا قَبَضّه لما مضى(©. وعن ابن عباس 
E‏ رواه ابو عبیّد۵). قال في «القاموس»» في مادة «ظر» بالمعحمةق 
وکصبور من الديون: ما لا ری أيقضريه آخذه أم لا؟ (غيرَ بهيمة الأنعام) 
فلا زكاةً فيها إذا كانت ديناً؛ لاذ سوال فسوي يها فَإِن عيّنت» كيت 
كغيرها. (أو) غير (دِيَةٍ واجبة) على قاتلء أو عَاقلتِه فلا تزركى؛ لأنها لم 
تتعيّن مالاً زكويًا؛ لان الإبل أصلٌء أو أحدُ لأسو (أو) غير (دَيْنِ سل 
فلا زكاة فيه؛ لامتناع الاعتياض عنه» والحوالةٍ به وعلييء (مالم يكن) دين 
السلم (أثمانا) فتحب فيها؛ لوحوبها في عينهاء (أو) يكن دين السلم 
(لتجارق) فتجب في قيمتهال”»» كسائر عروضهاء (ولو) كان الذَّينْ الذي قلنا 


)1-١(‏ في (م): «تقدمٌ في جناية راهن؟, 


(۲-۲) في (س) و(ع) و(م) : «القصرف). 
(') أخرجه ابن أبي شيبة .٠۹۳/۳‏ 

(4) ف الأموال .)١771(‏ 

(©) في (س) و(ع): (قيمته). 


Y4 


بححودا بلا بيني 

وتسقط زكاته إن سقط قبل قبضه» بلا عوض ولا إسقاط. وإلا 
فلاء فيّزكى إذا قبض) أو أبرئ منه. لِمَا مضى. ويجزئ إخراجها 
قبل. 10خ 





تحب زكاته (مجحودا بلا بِينَق لأنّ حَحْدَه لا يُرِيلُ مِلكَ ربّه عنه» ولا ضرر 
عليه في ذلك؛ لأنه لا بر كيه جت يَقيضبه(01. 

(وتسقط زكاته) أي: لين (إن سقط قبل قبضه بلا عوض ولا 
إسقاط) کصداق قبل الدحول» (يسقط اس من جهتهاء أو تنصي ف( 

2 

لطلاقه, وكين بذمةٍ رقیق بملکه ل الذينِء وكثمن نحو مكيل أو موزون 
تلف قبل قبضيه بعد الحولء فتسقط زكاته في الكل؛ لأنها مواساةٌ ولا تلزم 
ي شي تعثر حصوة. قلت: - موهوب ا ا 
إسقاطء ران :ا زکاته ر کی) 0 7 قبض) ا عوض عنه) الل 
أحال به أو عليه (أو أبرئّ منه» لما مَضّى) من السنين). فلا يجب الإحراج 
قبل ذلك؛ لأنها وجحبت راسا وليس منها إحراج زكاةٌ مالا ينتفع بسه. 
(ويُجزئ إخراجُها) أي: زكاةٍ الدين» (قبل) قبضه و الإبراء منه؛ لقيام 
الوحوب على ربّهء وعدم إلزايه بالإحراج إذن» رحصةء وليس من قبيل 
تعجيل الز كاة. 
)١(‏ في (م): يقضيه». 
(۲-۲) في (ع): سقط لفسخ». 
(9) في (س) و(ع): «يتنصف»» وي (م): #تنصف». 
)٤(‏ جاء في هامش الأصل ما تصه؛ [وعنه لسّنةٍ لاعتبار إمكان الأداء لوحوبهاء ولم يوجد فيما مَضى]. 
() قي (ع): «أر». 


۷۵ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


شرح منصور 


7/1 


ع ص م 1 ْ 5 عه 7 ٠‏ في 2 3 
ولو قبض دون نصابيء أو كان بيده وباقيه دينٌ أو غصب أو ضالء 


زكاه. 


وإن زكت صداقها كله. ثم تنصّف بطلاقه؛ رَجَع فيما بقي» بكل 


و 1 
حقه. ولا يجزئها زكاتها منه بعد. 


2 ۴ ا ا‎ 
4 ore j j ê û Ê a E aed: ويركي ف ا متعيّنا أو متميزاء‎ 


(ولو قَبَض) رب دَيْن منه (دوث نصابع) زكاهء وكذا لو برأ منه؛ (أو 
كان بيلة) دون نصاب» (وباقيه) أي: النصاب (دين» أو غصب» أو ضال؛ 
زكاه) أي : ما بیده؛ أنه مالك نصاب ملكا تَامّاء شه الیو سه كله أو 
كان بيده كله. قال في «الإقناع»(©: ولعله فيما/ إذا ظنَّ رجحوعه. أي: الضال 
ونحوه. 

(وإن زكت) امرأة (صداقها كله) بعد الحولء وهو في ملكهاء (ثم 
تصّف) الصداق (بطلاقه) أي: الزوج أو ليه ونحوه قبل الدحول» 
(رَجَع فيما بقي) من الصدق (بكل حقه لقوله تعالى: 
ليصف مَارضحم)[البقرة:۲۳۷]. فلو أُصٌدقها ثمانينَ» فحال الحول وزكته أو 

۴ م 7 dd‏ + ف و ا سال 

ل رجح بأربعن» اتسر الز كاة عليها. (ولا يجزنها زكاتها فة ) أي : 
الصداق (بعد) طلاقِها قبل الدحول» ولو حال الحول؛ لأنه مال مشرَّلكٌ فلا 
يجوز لأحدهما التصرف فيه قبل القسمة. 

(ويز کي ار مبيعا متعيّنا(")) كتصاب سائمة معين» أو موصوفيٍ من 
معين» (أو) مبيعا (متميزا) كهذه الأربعينَ شاة. هذا حاصلٌ كلام ابن 
(001١0/1ة".‏ 
(۲) في (م): «معينا). 





۱۷٦ 


ولو لم يقبضه حتى انفسخ بعد الحول. وما عداهما بائعٌ. 


وتمامٌ الك( “ولو في موقوف على معين من سائمة» وغلة ntl‏ 





قنئس» قال: فكل متميّرةٍ متعينة» ولیس كل متعينق متميزة. 

(ولو لم يَقبِضه) أي: المبيعَ المتعيّنَ والمتميّرٌ مشترء (حتى انفسخ) البيع 
(بعد الحؤل) لأنّ الفسخ رَفْمٌ للعقدٍ من حين الفسخ, لا من أصلِه. (وما 
عداهما)» أي: المتعيّن والمتميّر» كاربعين شاة موصوفة ف الذكّةء وحال 
الول قبل قبضيهاء يزكيها (بائعٌ) لأنّها لا تدلٌ في ضمان مشر إلا بقبضها؛ 
لعدم تعيينها. قلت: قياس ما َعَم 2 الس إن كان لتحارة) ۴ أثماناء زكاه 
مشر. وفي تمثيله في «شرحه)(): بنصفي رُبرةٍ من فضُةٍ وزنها أربعٌ مع درهيء 
نظرٌ» فإنّه وإن لم يكن متميّزاً لكنه متعيّنُ بتعيين محله» كما يُعلمُ من «حواشي 
ابن قندس». وكيف تحب زكاة مال معيّن على غَيرٍ مالكه؟ 

(و) الرابم: (تمامٌ المللش) في الحملة0 (“لتعيّن محله؛)؛ لأنّ الزكاةً في مقابلة 
تمام النعمة» واللكُ الناقِص ليس بنعمةٍ تامّةٍ (ولو) كان تمامُ الإلك رفي موقو 
على معن من سائمة) نصاء إبل أو بقر أو غني؛ لعموم النصوص» ولأن 
الك ينتقلٌ للمّوقوفه عليه على المذهب(» أَشبَةَ سائرً أملاكه» (و) من (غلَةٍ 
(1) املك التام: عيارة عما كان بيده م یتعلق به غیره» يتصرف فيه على حسب اختیاره» وفوائده 
حاصلة له. «كشاف القناع» .٠١١/۲‏ 


(؟) معونة أولي النهى 5501/7 5515. 

(5) حاء في هامش الأصل ما نصّه: [قوله: في الجملة. مرادٌه إدععالٌ نحو الصداق من اللقَطَّةٍ والموهوب 
قبل قبضيه وما أشبة ذلك. محمد الخلوتي]. ا 1 

)٤-٤(‏ ليست في (م)» وضرب عليها في (س). 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .١5/5‏ 


١ /ا/ا‎ 


منتهي الإآرادات 


۸/1 


+ 3 1 9 م س 
أرض و سجر ويخحرج من غير السائمة. 
فلا زكاة ف دين كتابة» وحصّةٍ مضارب قبل قسمة ولو ملكت 


بالظهور. وی زکی رب امال حصّته كالأصل وإذا أذَّاها من غيره . 


أرض و) غلةٍ 3 (شجر) موقوفين على معين. نصّاء إن بلغت نصاباً؛ لأنّ الزرعَ 
والشمرٌ ليسا وقفا؛ بدليل ببعهما. . (ويُخرج) الموقوف عليه الزكاة رهسن کر 
السائمة')). حرج عن عل أرض وشجرها منها؛ لما مر. وأا السائمة 
فيخرج عنها لا 5 لأنه لا جو نقلٌ الملك في الموقوفيء ومعنى تمامٌ الملك: 
أن لا يتعلق به حق غيره» بحيث يكو له التصرّفُ فيه على حَّسّبٍ اختياره, 
وفوائدُه عائدةٌ عليه. قاله أبو المعالى .ععناه. ۰ 
(فلا زكاة) على سيِّدٍ مكاتب (في دين كتابق لنقص مِلكِه فيه لعدم2) 
استقراره بحال» وعدم صحة الحوالة عليه وضمانه» وما قبضّه منه سيده 
يستقينٌ به الول إن إن بلع تضاياء وإلا فكمستفاد, وكذا إن عجر وبيده چ 
/(ى) لا زكاة ل وة فاربن من ربح رل س ولو مُلکت) حصته 
له (بالظهور) لعدم اسشرار» أنه وقاية لرأس المالء فة تال 
(ويزكي رب المال حصّته) من ربح. نصًاء(كالأصل9) تبعا له 
تمي دفعَ ألفأ مضاربة على النصفيء فحال الحول داح م ألفين» فعلى 
رب المال زكاة ألفيّن. (وإذا(")أدَاها) أي: زكاة مال المضارية ريه (من غيره), 


)-١(‏ ف الأصول: ل(ل(من غيرها), أي: السبائمة4. 


(۲) ي (س) ر(م): «بعدم». 

(۳) ليست ف (م). 

)٤(‏ حاء في هامش الأعمل عا نصه: زوق «المغني»: تحسب من الربح. ورأس المال باق؛ لأنه وقاية 
لرأس المال» ولا يقال: مۇنة كسائر المون؛ لأنه يلزم أن تحسب عليهما. وف «الكاق»: ئها من رأس 
لمالء ونصّ عليه أحمدٌ؛ لأنه واحبٌ عليه کدینه. «فروع» ۳۳۸/۲]. 

(5) في (م): «كأن». 

(1) في رع): لوإن». 


١ 


فرأس المال باق» ومنه. تحتسبُ من أصل المال» وقدر حصته من 
الربح. 

وليس لعامل إخراجٌ زكاةٍ تلزمٌ ربً المالء بلا إِذتِه 
فيضمنها. ويصحٌ شرط كل منهما زكاةً حصته من الربح على الآخر, لا 
زكاةً رأس امال أو بعضه من الربح. 





أي : غير مال المضاربة. 

(فرأس لمال باق) لأنه 1 طا عله ما قم زو إذ آکی زکاته 
(منه» تحتسب) زكاته (من ن أصل المال» و) من (قدر حصته) أي: رب 
لال رن الرییی ینعم ی شر رای الال مع ع قفر حو رب 
المال من الربح. ولا تحتسب كلها من رأس المال وحده» ولا من الربح 
وحده. 

(وليس لعامل إخراجٌ زكاةٍ تلزمٌ رب المال بلا إذنه) نصاء (فيضمنها) 
أنه ليس ويا له ولا وكيلاً عنه فيها(». (ويصح شرطً كل منهما) أي: من 
رب المال والعامل (زكاةً حصّيه من الربح(" على الآخر”") لأنه .عنزلة شرطه 
لنفسيه نِضْفّ الربح ونّمنَ عُشره مثلاً. و(لا) يَصِحّ شرط (زكداةٍ رأس المال 
أو) زكاةٍ (بعضيه من الربح) لأنه قد يحيط7» بالربح» كشرط دراهمٌ معلومةٍ. 
)١(‏ ليست في (م). 
(۲) في (ع): #ربح). ' 
() حاء في هامش الأصل ما نصه: [قوله: «على الآحر» فيه: أنه ليس على المضارب زكاة» فلعله على 
القول بوحوبها عليه أو ليزيد به ربحه. عثمان النجدي. وقال منصور البهوتي: وهذا على القول 


المرحوح بوجوب الزكاةٍ عليه. انتهى. فعلى الراجح لا يصحٌ إلا شرط رب المالو]. 
)٤(‏ في (م): «يُجط). 


۱۷٩۹ 


منتهس الإرادات 


شرح منصور 


منتهی الإرادات 


شرح منصور 


وتحب إذا نذرَ الصدقة بنصابي»ء أو بهذا النصاب إذا حال الحول» 
ويبرأ من زكاقٍ ونذرء بقدر ما يُخرِجٌ منه بنيّته عنهماء لا في معيّن نُذر 
أن يتصدّق به» وموقوضي على غير معيّن أو مسجدء وغنيمةٍ مملوكةء إلا 
من جنس إن بلغت حصّة كل واحد نصاباء وإلا ا e‏ 





(وتجبْ) الزكاة (إذا تذّر الصدقة بنصاب) إذا حال الحؤل» (أو) نذرٌ 
الصدقة (بهذا النصاب إذا حال الحؤل) لأنّ ملكه عليه تام في الحؤل» 5 
إخراحُها منه. (وييراً) ناذِرٌ (من زكاةٍ ونذرء بقدر مايُخْرِجُ منه) أي: 
النصاب المنذور للصدقة('2 به إذا حال الحؤل (بنيته) أي: المح رج (عنهما) 
أي: الزكاةٍ والنذر؛ ؛ لأنّ كلاً منهما صدقة. وكما لو نوى بركعتيّن التحيّة 
والسنّة» ورلا) تحب زكاة (في) نصابٍ (معيّن نَذَر أن يعصدّقّ به) أو ببعضهء 
ولم يقل: إذا حال الحوؤل؛ لزوال مِلكه أو نقصه. ومفهومّه: لو نذرَ أن يتصدّق 
بنصاب غير معین» وحال الحول؛ تحب زكاته» لكن يأتي: لا لا زكاة على من 
عليه دين بقدره. (و) لا زكاة في (موقوف على غير معيّن) كعَلَى الفقراء 
(أو) موقوفي على (مسجلر) أو مدرسة أو رباطرء ونحوه؛ لعدم تعن المالك. 
(و) لا زكاة في (غنيمةٍ تملوكة) من أجناس؛ لأنّ للإمام قسلمّها برأيه؛ | يغلي 
1 من أي صنفي شاي بخلافب ميراث» (إلا) إذا) كانت الغنيمة (من 
جدس) واحلرء فينعق9 الحَوْلٌُ عليهاء (إن بلغت حصّة كل واحد) من 
لابين (نصابا) لتعين ملكه فيه» "(وإلا) بأن لم تبلغ*» حص کا واج انصاباء 


)١(‏ ف (س) و(ع) و(م): «الصدقة». 
(؟) في (ع) و(م): (تعيين». 

(۳) ف (ع) و(م): «إن». 

)٤(‏ في (م): «فبعقد). 

(5-5) في (م): «و(لا) تبلغ». 


۱A۰ 


انبتى على الخلطة. 
ولا لي في وخمس» ونقدٍ موصّى به في وجوه بر أو أن يُشترى 
به وقفٌ ولو رَبح. والربح م کال 





ولا في مال من غليه ديرة ينقص التسابة: BE ê ê‏ لذ مك إل قا 14 18 ii Hl O Di‏ 
(انبنى على الخلطة) ويأتي: أنها لا توثر في غير الماشية» ولا تحرج قبل 
القبْض» كالدين. 


(ولا) تحب زكاةً (في) مال (قَيءٍء و) لا في (خمس) غنيمة؛ لأنه يرجعٌ إلى 
الصرفي في مصالح المسلمين» (و) لا في (نق موصى به 5 وجوه برء أو) موصى 
(أن" يُشيرى”"بهِ وقف ولو رَبح) لعدم تعين مالكه. (والرّبخ ؛ كاص »لان 
نماؤه» فيصرف فى الوصية ان اومن إل سير نص الما الموصى بده مركي من 
حَالَ الحؤل على ملکه» وان وضّى9©) بنفع نصاب سائمة زکاها مالك لاس 
ويحتمل: لا زكاةً إن وصّى بها أبدا. ذكره في برو 

(ولا) زكاةً (في مال مَن عليه دَين7”حَالٌ أو موحل (يُنقص النصاب) باطنا 


)١(‏ ليست في النسخ الخطية و (م). 

)١(‏ في (ع) و(م): «أن يشري». 

() في (س) و(ع): «كأصله». 

)٤(‏ جاء في هامش الأصل ما نصه: [قال: لي تاعا وروا اي کاب ارسايا :ولو كان للوصى به 
نصاباً زكويًاء تحر بول مد تحب ال رکا فيها في مثله بأن يكون نقداء فيحول عليه الَو أو زرعا أو ثمراء فييدو 
صلاحځه قبل قبولهه فلا زكاةً فيه على الموصى له؛ لأنه لم يكن في ملكه وقت الوحوببي. وظاهرٌ كلاايه: ولا على 
الوارثء قاله في «الإنصافي»؛ وهو أولل؛ أن مله عليه غير تام وترددٌ فيه ابن رحبي. انتهى كلام الإقناع مع شرحجه]. 
(©) 5/7 . 

() جاء فى هامش الأصل ما نصه: [قال في «الفرو ع): فالدين وإن یکن من شن الال وشح وجروب 
الزكاةٍ في قدر الأموال الباطنةٍ وفاقا لمالك. قال أبو الفرج: وهي الذحبُ والفضت وقال غيرّهز : وقيم عروض 
التحارةٍء وي المعلين وجهان. وعنه لا منغ ادن الركاة وفاقا للشانعيء وعنه نعنعّها الذي الحال حاضة» حزم 
ف «الإرشاد» وغيره. وعنعها في الأموال الظاهرة» كماشية وحب ومر أيضا. نص عليه؛ واختارّه أبو بكر 
والناشى واصسايه والبلواتى وول لباتوزي وغوئي. فال الو یی موی هذا الصحيح في مذهب أحمد. 
وعنه: لا يعنع؛ وفاقاً لمالك والشافعيء وعنه: ينم ما استداته للنفقةٍ على ذلك أو كان مته» وعنه: حلا الماشيق 
وهو ظاهر كلام الخرقي ومذهب ابن عباس؛ لتأثير نقل المونةٍ في المعشرات. انتهى]. 


۱۸۱۹ 


منتهى الإرادات 


۳4/1 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


ولو اة برغا أو زكاةً غنم عن إبل؛ إلا ما بسببٍ ضمان» أو 





کان المال» کانمان وعروسن بحارة أو ظاهراء كماشية وحبوبب وار لما 
روى أبو عبيد في «الأموال»» عن السائب بن يزيد» قال: معت عثمان بن 
عفان يقولٌ: هذا شهرٌ زكاتكم, فمّن كان عليه دين فليؤدٌه: حتّى تخرِحُوا 
زكاة أموالكہ(). وف لفظ: مَن كان عليه دين فليّقض دينه؛ وليرَّكٌ بقية ماله. 
وقد قاله.محضر من الصحابة؛ فدلٌ على اتفاقهم عليه حيث لم ينكروهء ولأنٌ 
الزكاة وحبت مواساةً للفقسراء وشكراً ١‏ لنعمة الغنى. وحاحة الّدين لوفاء دَِه 
كحاحة الفقير أو أشد. وليس من الحكمة تعطيل حاحة امالك لدفع حاجة غيره. 
(ولو) كان الدّينْ (كفارة ونحوها) كنذرء (أو) كان (زكاة غنم عن إبل) 
لأنه دين يجب قضاۇه» فمنع کید الآدمي» وي الحديث: «دين الله د ادق أن 
يُقضّى)("©. والزكاة من جنس ما وحبت فيه؛ تمنء0© بالأؤلى» (إلا مَا) أي: 
دين (بسبب ضمان9©) فلا يَمنع؛ لأنه فرع از ق لزوم الدين. فاص 
5 بأصله؛ او وي بع ان اکر من قر إححاف La‏ و 
ولک سا گل فل رق على شاي وأما الأو فتحبٌ عليه؛ 
لو أدّى الأَلْف» لرَحعَ به على الشاني. (أو) إلا ينا ببب (حصادو(» أو 
)١1(‏ الأموال .)١747(‏ 
(۲) آحرجه مسلم »)۱۱٤۸(‏ من حديث ابن عباس. 
(۳) في (س) و(م): اتمتنع». 
)٤(‏ حاء في هامش الأصل ما نصه: [لأن قرار الضمان على غيره]. 
(ه) جاء في هامش الأصل ما نصه: [قوله: «أو حضاد» ينبغي مله على ما إذا لم يستدن لذلك إلا 


بعل وجحوب الزكاة بالاشتداد» وإلا كان مانعا على ما في (شرح الإقناع» حيث تر جع الأخير مسن 
عبارة مصنقه. -حاشية الإقناع]. 


۸۲۴ 


جُذَاذِ أو دیاس( ونحوه. ومتى برئ» ابتداً حولا.ویعنع ارش جناية 
عبد التجارة زكاة قيمة('). 

ومن له عرض يني" يباع لو أفلس» يفي بدينه» حعل في مقابلة 
مامعه ولا كية i E E‏ ميو MO O lê Û û 18 û Î exe ê û pq E e ê gı ES E e‏ لد 14 11016 6 6 





جُذَاذِ أو دياس ونحوه) كتصفية لسبق الوجوبء بخلاف , الخراج. فإن لم 
ينص الدينُ النصاب» فلا زكاة عليه فيما يقابل الدَّين؛ لما سبق؛ ويزكي 


باقيه(*)؛ لعدم المانع. (ومتى برئ) مين ي دين بنحو قضاءِ من مال 
مستحدث» أو إبراء)» (ابعداً حول kb‏ برئ؟ لذن م منع وجوب ٠‏ الز كاق 
منع انعقاد الول : وقطعه. 


(ويمنعٌ أرْشُ جداية عبد التجارة زكاةً قيمتيه؛ لأنه وَحَبّ جبراء لا 
مواساةٌ بخلافب الركاة. 


(ومّن له عَرْض قِنيةِ يُباعٌ لو أفلس) أي: حُجرَ عليه لقلس» بأن كان 
فاضلاً عن حاجته الأصلية (ِيَفِي) العَرْضُ (بدينِه) الذي عليه ومعه مال 
زَكوي» (جُعل) الدّينُ (في مقابلةٍ ما معه("») من مال رکوي» (ولا بز کیه") 


)١(‏ داس الرحل الحنطة يدوسهاء دوساً ودياسا: مثل الدراس. ومنهم من ينكر كون الدياس من كلام 
العرب. ومنهم من يقول: هو محاز. وكأنه مأخوذ من: داس الأرض دوسا: إذا شدّد وطأه عليها 
بقدمه. «المصباح »6: (دوس). 

() أي: إذا حنى العبد المعد للتجارة جناية تعلق أرشها برقبته» منع وحوب الزكاة فيه إن كان ينقص 
النصاب؛ لأنه دين» وإن و این منع الزكاة ف قدر ما يقابل الأرش. «المغي» 11 . 

(۳) اقتنيته: اتخذته لنفسي ني لا للتجارة. «المصباح »: (قنا). 

(5) قي (م): لاما فيه6. 

(5) في (ع) و(م): «أبرئ». 

() جاء ف هامش الأصل ما نصّه: [وعنه: يجعلٌ في مقابلته» ويزكي ما معه» وفاقاً لمالك. جمعاً بين 
الحقين» وهو أحظ. فروع]. 

(۷) حاء في هامش الأصل ما نصّه :و فاقا 5 حنيفة ]. 


A۸۴۳ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۳4/1 


وكذا من بيده لف وله على مَلىء ألف» وعليه آلف 
و 7 ٠‏ 
ولا يمنع الدين حمس 5 
ولأثمان وماشية. وعروض حارو مضي حول» ويعفى فيه عن 





لا تتا تراسا ولأنّ عَرْضّ القنية؛ كملبوسه ف أنه لا زكاة فيه. فإِنْ كان 
العَرض للتجارة کی سا م نصا. 
(وكذا من بيده ألف) له (وله على مليء)/ دين (ألف» وعليه ألف) 
فيحعل ادن في ابل ما یره فلا بركيه» ومركي الي إذا به 
(ولا يَمنعٌ الدينُ) وُحوب (خمس ,ركان لأنه ليس بزكاٍ حقيقة» كما 
يأني قريبا(') في بيانٍ مَصرفه» ولا شر زع له تعاب 
(و) الشرط الخامسُ (ل) وُحوب زكاةٍ في (أتمانِ. وماشيةٍ» وعُروض 
تجارة, مضي حَوْلِيهه(") على نصاب تام؛ لحديث: «لا زكاة في مال» حتى 
يحول عليه الحَوْلُ»20. ر فقا بالمالك وليتكامل النمامُ فيُواسى منه؛ ولأنٌ 


٠‏ الزكاة تكررٌ في هذو الأموال» فلا بد جا من. ضابطي لكلا يُفضئ إلى تعاقب 


الوحوب في الزمن المتقاربيء فيّفنى المال. أما الزرعٌ والشمرٌ والمعيِن ونحوه. 
فهي ناء في نفسيهاء تُوخدٌ الزكاةٌ منها عند وجودهاء ثم لا تحب فيها زكاةً 
ثانية؛ لعدم إرصادها للنماءء إلا أن يكون المعدِنُ أثمانا. وقوله تعالى: مإوَءَانُوا 
حيو حصا [الأنعام: ]١4١‏ ينفي اعتبارَ اول في الحبوب ونحوها. 
(ويُعفى فيه) أي: الحَوْلِء (عن نصف يوم) صحّحه في «تصحيح الفروع:9). 
)١(‏ ليست ف (ع) و(م). 


)١(‏ في (م): لاحول». 
(۳) آحرجه ابن ماحه (۱۷۹۲)» من حديث عائشة. 


.۳۳۹/۲ الفروع‎ )٤( 


A4 


الى ب اال ب و 5 م سج “٣|‏ ت 
لكن يستقبل بصداق وأحرةٍ وعوض خلع معيتيْنِ» ولو قبل قبض من 
عق وعبهم من ذلك عن تعيرن. 


ويتبع قاج السائمة» وربح التجارة E E E i‏ ل ا ات ا ا 





وكما يُعفى في نصاب أثمان عن حَبّةٍ وحبتين. 

(لكن يُستقبل) أي: يبتدئ الحول (بصّداق وأجرةٍ وعوض خلمع 
معينين. ؛ ولو قبل قبضي) ها (من عقد) لثبوت املك في عين ذلك .هجرد عق 
فينفل فيه ۾ تصرافٌ مّن وحب له. (و) يستقبل (تُبهم من ذلك) أي: الصداق 
وعوض الخلع. (من) حين (تعيسين) لا عقار؛ لأنه لا يصح تصرف فيه قبل 
قبضره» ولا يدل في الضمان إلا به. فلو أصّدقها أو خالعته على أحدٍ هذين 
لنصابونء أو على تصابيو مسن فعسبو أو فط أو ماضية في رجحب شلا وم 
يعين إلا في الحرم فهو ابتداءٌ حَوْلِه. فلو جر ونحوّهعموصوفي في ذَمّةٍ وتأخر 
- فين على ما تقدّمٌ وقياسه نحو تمن وعوض صلح. 

(و ويتبع نتا ج) بكسر النون (السائمة) الأصلّ في حَوْلِه إن كان اساي 
لقول عمر: اعتد عليهم بالسسخحلة» ولا تأحذها منهم. رواه مالك ولقول 
عل : عد عليهم الصغارَ والكبارً. ولا يعرف هما مخالف. ولأ السائمة 
يُختلفُ وقتُ ولادتهاء فإفرادٌ كل بحول يشق» فجُعلت تبعاً لأماتِهاء كما 
تتبعها(» في الملك. (و) يُتبَعُ (ربح التجارة) وهي: التصرف في البيع والشراء 
)١(‏ حاء في هامش الأصل ما نصه: [قوله: «لكن يستقبل إلخ4. هذا استدرالكٌ ما فهم من الإطلاق في 
مبدأ الحول» فإِنّ ظاهرٌ الكلام: أنه من الملك دائمأء والواقع أنه ليس على إطلاقه» بل منه ما يكون 
مبدؤه من الملك» ومنه ما يكون من التعيين» كما بينه الملصنف. عثمان الننحدي]. 

(۲) أحرحه مالك في الموطاً» .۲٠٠/۱‏ 


(17) انظر: «المجموع» ا 
)٤(‏ في (م): #تبعتها». 


١ هم‎ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


"4۱/1 


الأصلّ في حُوله إن كان نصابا. وإلا فحَولٌ الجميع من حينّ كَمُل. 


و منى نقص » أو بيع ا لك اها يا 1 2 12 يه 8 223 12 2 1 IM RÊKE‏ 8 1 2 9 22 2 2 2 8 2 2 عو د 


للربح» وهو الفضلٌ عن رأس المال» (الأصل) أي:رأس المال (في حَوْلِه إن 


كان) الأصل (نصابا) لأنه فی معنی التتاج. وماعدا التتاج والربح من 
المستفادء ولو من جنس ما يُملكّهء لا زكاةً فيه حتى يحول عليه الحول 
ل إلى نصابو بيده من جنسيه أو ما في حُكيه<().(وإلا) يكن الأصل 
ابا (فحول الجميع) ) أي: : الأمّات والنتاج» أو رأس المال ؛ والربح (من حين 
كمل النصابث. / فلو مَلّك حمسا وعشرين بقرة؛ فوزدبت شيعا فشيعا» فحَولها 
35 بلغت ثلانين. أو ملك مئة وسين درهما قط فر بحت شيا فشبيفاء 
فتنصابها ا کات مئ درهم. ولو ملك أربعين شاة» فماتت والس منهاء 
فتتحت سخلة؛ انقطعٌ الْحَوْلُ وكذا لو ماتت قبل أن يُنفصلٌ جنينها. بخلاف 
ما لو تتجتء ثم مانت. 

(وحَول صغار) من إبلٍ و( بقر و( غنم (من حين ملك ک) حول 
(کبار) لعموم حديث: «في تحمس من الإبلٍ شات ولأنها نعَدُ مع غبرهاء 
و اغا تار و کالامات. وقیده في «الإقنا ع0(*) ا اا ا وغیره ا 
إذا كانت تتغذى ١‏ بغير اللبن؛ لاعتبار السّومء ولا يني وارث على حول مورثه. 

(ومتى تقص) النصاب مطلّقا("»» انقطعٌ حَوْلهء (أو بيع) النصاب بَبْعا 


(1) ف هامش الأصل ما نصّه: [قوله: ويضعٌ نصابٌ إلح. كما لو ملك عشرين مثقالاً ذهباً في المحرم» 


ثم ملك عشرة مثاقيل في صفر» فتضم إلى العشرين الأولى. شرح الإقناع»]. 
(۲) ف (س) و(ع) و(م): «أو». 

(۳) آخحرجه آبو داود :)١574(‏ من حديث ابن عمر. 

.594/1١ )4( 

(ه) 5/5ه". 

(5) جاء في هامش الأصل ما نصه : [سواء وحبت ف عينه أو قيمته]. 


١ كم‎ 


أو يدل ما تمي ن عيعه بخير ننس لا قرارا منهاء انقطع حوله. إلا قي 
ذهب يفضة وعکسه» ويخرج ثما معه وف أموال الصيارف. 


لا بجنسه فلو أبدله باک زكاه إذا م م ھول ۰ د د ا ES‏ 


يما ولو يخيَارء انقطع حوله. فإ عاد إليه بفسخ أو غيره» استأنف 
الحول. 

(أو ادل ما)» أي: نصاب» (تجب) الز E‏ (في عينه بغير جنسِه) 
كإبدال بقر بغيرهاء أو إبل بغيرهاء وخرج بقوله: (ما تجب في عينه) ما تحب 
في قيمته) كشر وطن التخارة» فلا ينقطع حَولّها ببيعها أو إبدالهاء (لا فرارا 
منها). أ ي: الركاقٍء (انقطع حول أي: النصاب؛ لان وجوده في جميع الحؤل 
شرط لوحوبب الزكاقء ولم يوحد. وكذا كل ما حرج به عن مله من إقالة 
أو فسخ بنحو عيببوء ورحوع واه في هبة» ووقفي وهبة وجعله فى 
ومسا أو صداقاً أو أحرة أو نحوه» (إلا في ذهب بيع أو أبدل (بفضة 
وعكسيه) كفضة بذهبيء فلا يتقطع الحول؛ لان كلا س اا إلى الآحر 
في تكميل النصابيء ويخرّج عنه» فهما كالجنس الواحد. 

(ويُخْرِج) من أَبْدلَ ذهباً بفضّةٍ أو عكسّه (مًا معه) عند تمام الحول 
ويجورٌ أن يرج من الآخر كما يأتي. (و) إلا (في أموال الصيارف) فلا 
ينقطع الحَولُ بإبدالها؛ ثلا يؤدي إلى سقوط الزكاةٍ في مال ينموء ووجحويها 
في مال لا ينمو. وأصول الشرع تقتضي عكسه. و(لا) ينقطِعٌ الحؤل إذا بيع 
أو أبدل ها تحب في عينه (بجنسيه) نصاء وإن اختلف نوعه؛ لأنه نصاب ب 
ليه نماؤه في الحؤل ('فبنٍ حَوْلَ") بدلّه من جنسيه على حَوله» كالعُروض. (فلو 
أندله) أي: النصاب (بأكثر) من جنميه» (زكاه) أي: الأكثرَ» (إذا تم حَْلَ) 
(1) ليست في النسخ» وهي في (م)؛ والمطالب. 


(۲-۲) اي (م): «فبنی حوله). 


AY 


منتهى الإرادات 


منتیں الزرادات 


شرح منصور 


"4/1 


الأول؛ كيتااج . 


وإن فر منها؛ لم تسقط بإعراج عن ملكه » ويزكي من حنس المبيع 
لذلك الحول. وإن ادعی عدمه ونم قرينة؛ عمل بهاء وإلا قبل قوله. 





النصاب (الأول» ب» كيتاج) سن خش سد مده من الغنم سائمة» فأبدها .عئتين» 
زكاهما. وبالعكس يز کي مفة (من الغنم'» وبأنقص من نصابيء انقطع 
E?‏ 
(وإن فر منها). أي: الزكاتء فتحيّلَ على إسقاطهاء فنقص النصاب أو 

باعَه أو أبدّله. (ل سقط(" بإخراج) النتصاب أو سیه رضن ملکه) ولا 
بإتلافه أو فد ند عقوبة له بنقيض قصُدف كوارث قل مُورنُه اریت 
طلق بات ت قد عاقب الله gı‏ القارين من الصدقق كسا كاه يقولة: 
إِنَبلوتهرَكدَبكبَآأحبَكلَِةِ ...+ الآيات [القلم: ١١7‏ - ۳۳]» ولعلا يكون ذريعة 
إلى | اا + جُملة؛ لما قيش مل ایی من الاسح. (ويزكي) من نقّص 
النتصاب» أو باعه» أو أبدله بغير جنسيه فرارا (من جنس) النصاب (المبيسع) 
ونحوه (لذلك الخَوّل) الذي فر فيه منها؛ لأنه الذي انعقد فيه سببُ الوحوب 
دو َ ما بعده. (وإن اذعى) مالك نصاب rT‏ منه أو با 2(" ونحوه (عدمه) 
أي : الفرارء (وثم) بفتح المشلثة» (قرينة) فرارء (شمل بها) أي: القريئة9؟, 
ورد قو لدلاتها على كذبه. (وإلا) يكن ثم قرة» قل فوأها") في عدم 


| الفرار؛ أنه الأصل. 


)١-١(‏ ليست في الأصل و(م). 

(۲) حاء في هامش الأصل ما نصه: [قوله: «لم تسقط»؛ من مقتضاه صحّة البيع]. 

(۳) في (ع): (باعه». 

)5( جماء ق هامش الأصل ما ا [والقرينت اا س ججاء ناء الحول . عثماك التحدي]. 
)6١‏ جمام قل هامش الأصل ما نه : [ويتحة بلا كين]. 


١مم‎ 


اک کو احا لاا زكقه الع سن الإبء فعليه لكل حول 
زكاة SpE SM GN EÊ E N ê î A O ê & E û ê o E a Û ES E Ka 19 î E O AR DOS‏ 





(وإذا مضى) الحَول» أو بدا صلاح حب ومر ونحوه. (وجبّت) الزكاة 
رفي عين المال) الذي تُحزئ زكانه منه(» كذهب و وفضَّةٍء وبقر وغنم» 
وخمس وعشرين من الإبل فأكثرٌ سائمة وحبوب ومار؛ لقوله تعالی: 
الزتن ر تعارم ج إن اب ازور 4 [المعارج: 4 1 »]۲١‏ وقوه َا : 
«فيما سّقت السماء العشر)('2) وقوله: «في أربعين شاةٌ شاة»"» ونظائرها. 
«وق» للظرفية اا ولان الزكاة تختلف باحتلافو أحداس امال يعفاي 
حتى وجبت في اليد والوسط والرديء بحسبه؛ فكانت متعلقة بعينه لا 
بالذمة وعكس ذلك زک الفطرء وحواز إخراجها من غير عين ماوحبت 
فيو رخخصة. (ففي نصاب) فقط» كعشرين منقالا ذهباء أو مني درهم 
فضّة» أو ثلائينَ بقسرة لم يرك ذلك النصاب (حَولين أو أكشر) مسن 
ولون (زكاة واحدة) للحول الأول. ولو ملك ى مالا كثير| من غير جنسيه؛ 
لنقصيه عن النصاب با وجب فيه من الزكاق» (إلا ما زكاته الهم مسن الإبلي) 
كما دون حمس وعشرينَ منهاء إذا مضى عليه9©) أحوالٌ ولم يُرَكهء (فعليه 
لكل حَوْل زكاة) نصا؛ لتعلق الزكاءٍ بذمته» لا بالمال؛ لأنه لا يُخخرجٌ منه» فلا 
يكن تعلقه بی ولو ملك حمسا من إبل» ومضى أحوالٌ لم يجب غير شا 


)١(‏ جاء في هامش الأصل ما نصه: [غخلافٍ عروض التحارة وما زكاته الغنم في الإبلء فإنها تحب في 
ذمة المزكي]. 

(۲) أخحرجه البحاري »)۱٤۸۳(‏ ومسلم (4۸۱)» من حدیث ابن عمر. 

(۴) احرجه ابن ماه (۱۸۰۷)» من حدیث ابن عمر. 

)٤(‏ في (ع): «عليها). 


۱۸٩ 


منتھی الإرادات 


منتهس الإراتات 


شرح منصور 


ممم 


وما زاد على نصاب» ینقص من زکاته کل حول» بقدر نقصه 


بها . 


وتعلقها كأرئش جناية» لا کدین برهن أو.تمال محجور عليه لفلس» ولا 
تعلق ش ركةٍ. فله إخحراجها من غيره» والنماء بعد وجوبها له. 





للأول إن لم يكن له مال غيرّها؛ لأنها دَينْ عليدء فيَنقصُ بها النصابُ فيما بعد 
الأول» فينقطع. 

(وما زاد على نصابي) مما زكاته في عَينهه (يُنقصْ من زكاته كل حََوْل) 
مضی» (بقدر نقصه بها) أي: الزكاةٍ؛ لأنها تعلق بعين المال» فينقص بقدرهاء فلو 
ملك إحدى وعشرين ومعة ِن غنم مضى حَوْلان فاکش فعليهٍ للأول شاتان» 
ولا جنه شاد عنتى تنص عن أزيعين شاة. فلو مَلكَ حمسا وعشرين من إبل. 
ومضى أحوال» فعليه للأول بنت خاض» ولما بعده أربع شياءٍ على ما تقدم. 

(وتعلقها» أي: الزكاةٍ مما تحب فيه 4 (ك) تعلق (أرش جناية) برقبة جان» 
/(لا ک) تعلق (دين برهن(" ,أو) تعلق دين (بمال محجور عليه لفلسس؛ 
ولا) ک تعلق شركقٍ يمال مشرّك. (فلمم أي: المالك» (إخراجها) أي 
الزكاةء (من غيره) أي: النصابب کا السك الجاني فداؤه بغير ثمنه رواائماء 
بعد وجوبها) أي: الزكاة رله) أي: امالك كولد الحانية لا يتعلق بو ارش 
الحنايق» فكذا تماد النصاب ونتاحه» لا تتعلق به الركاة» فلا يكون الفقراءُ فيه شركاء. 
ایال عاش الأسال ما تم [قوله: «لا كدين برهن». قال محمد الخلوتي: أما كونه ليس 
كالأخيرين فواضح, وأما كونه ليس كالدين برهنء ففيه نظر» بل هو مثله» إذ له توفية الدين من 
الرهن وغيرهء وليس الدين بالرهن متعلق بعين الرهن» فلا يجوز توفيته من غيره. وقد يقال: إنها ليست 
مثله من حهة أن الراهن ليس له أن يتصرف ف الرهن بعد لزومه إلا بإذن المرتهن» بخلاف رب المالء 


فإن له التصرف ف المال بعد الحول» ولا يتوقف ذلك على إذن أهل الزكاة. والمراد: أنه ليس كتعلق 
الدين بالرهن من سائر الوحوه. انتهى]. 


١4 ٠ 


وإن أتلفه» لزم ما وجب فيه) لا قيمته. وله التصرف ببيع وغيره. 
ولا يرجع بائ بعد لزوم بيع في قدرهاء إلا إن تعذر غيره. ولشتر 
الخيار. 


> 10خ لذ‎ î U û î iê nê i û Û ê i Û ولا يعتبر إمكانٌ اداي ولا بقاء مال»‎ 





(وإن أتلفه) أي: النصاب» مالكه؛ (لزمّهه (ما وجب فيه) من الزكاق 
(لا قيمته) أي: النصابيء كما لو قتلّ الجاني مالكّهء لم يلزمّه سوى ما وجب 
بالجناية» بخلافب الراهن» (وله) أي: امالك (التصرف) فيما وحبت فيه الكاة 
(بببع وغيرة) كهبة أو إصداق20, كما أن له ذلك في الجانيء بخلاف راهن 
ومحجور عليه وشريك. (ولا يَرجع بائع) لما علقت الزكاة بعينه (بعد لزوم 
بَيعِيمه (في قدرها) أي: الزكادء كبائع الجاني» (إلا إِنْ تعذرّ غيره) أي: إن 
تعذرَ إخراج زكاةٍ البّيع من غيزه» فله الرحوع إذن؛ سبق الوحوب» كما لو 
ا E‏ و اکس بأرش جنايته('). (ولشر الخيار) بر جوم يدنم بقدرها؛ 
لتعذر غيره؛ لتبعض الصفقة عليه ومثله مشر ي جان. . ولبائع إخراج ز كاه 
مبيع فيه خيارٌ منه» فيبطل في قدره. 

(ولا يعتبر) لو حوب زكاة (إمکان أدائ )ها من ¿ المالء فتجب ف الدذين 
والغائب الال والمغخصوب ونحوه؛ للعمومات. وكدين الآادمي» لکن ب يعتبر 
للزوم الإخراجء فلا يُلزمه(2 الإخراج قبلَ حصوله بيدوء وتقدّم. (ولا) يعتبر 
)١(‏ في (م): «صداق». 
(؟) في (م): «حناية). 


(۳) في (ع): «ايلزم». 
(5) في (ع): «بتلف». 


منتهى الإرادات 


44م 


إلا إذا تلفَ زرعٌ أو مر بجائحة قبل حصادٍ وجذاذٍ. 
ومن مات وعليه رکا آذ س تر کت رمع دين بلا رهن 


وضيق مالء يَتَحاصانَء وبه يَقدّم بعد نذر .معيّن» 





آدمي أو مشتملة عليه فأشبّهت دَينَ الآدمي» ولأنّ عليه مُؤنة تسليمها إلى 
تاها فضمنها بتلفها بيده» كعاريّة وغصب؛ وبهذا فارقت الحاني. 

(إلا إذا تلف زرعٌ أو ثمر بجائحة قبل حصاد ر وجُذافي فا زكاته؛ 
لعدم استقرارهاء كما يسقظ التَمنٌ إذا تلفت الثمرة يحائحة وأؤلى. وعبارة 
اموفق ومتابعيه'): قبل الإحراز. . وهي أنسب عا ياتي في بابه» وعبارة امد 
ومتابعيه: قبل أحذه('). وتقدم: سقط لكا الدّين إذا سقط بغير قَيْض ولا 
إبراءء ولا يَضْمنْ زكاة دين فات موت مُدين مُفلس ونحوه. ۰ 

رومن مات وعليهٍ زكاة, أخذّت من تركتهم. نضاء ولو لم يوص بهاء 
كالعشر؛ ولحديث: «قدير الله حن بالقضاءء9©»: ولأنها حقٌ و احب نصح 
الوص بي أشبه دين الآدمي. (و) زكاة (مع ذين بلا رهن وضيق مالٍ) تر که 
ميت عن زكاةٍ و دين؛ (يحَاصًان) أ ي: الر i‏ ودين الادمي. نصاء للتز احمء 
/كديون الآدميين. قلت: مُقتضى تعلقها بعين المال تقدمُها على دين بلا رهنء 
(و) دين (به) أي: الرّهن ف(يُقدّم) فيوفٍ مرتهنٌ دينه من الرّهنء فإن فضّل 
بعده شيء؛ مرق في الزكاةٍ ‏ وكذا حان ‏ (بعد نذر) بصدقة ي 
والظرْفُ متعلقٌ ب(يّتحاصّان) فإن کان نذر ععين» قلدّم؛ ١‏ "وجو في عينه ' 


)١(‏ في (ع) و(م): #ومن تابعه؟.. ولامتابعيه»؟ نسحة في (ع). 
(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 5/ه7ه. 

(۳) في الأصل: «إن». 

)٤(‏ تقدم تخریچه ص۱۸۲. 

(5-5) في (ص) و(م): لو حوب عینه). 


منتهى الإرادات 


ثم أضحية معيّنة. وكذا لو أفلسَ حية. 





نّم) بعد (أضحيةٍ معيّنة) فإن كانت قُدّمت مطلق(" لتعييها(» فلا تباعٌ في شح سر 
دين ولا غيره» کا لر کد سيا وتو وريد مامه في ذبح وتفرقةٍ وأكل. 

(وكذا لو أفلسَ حي) وله أضحية معيّنة أو نذْرٌ معن فيخرَج. ثم دين 

برَهْنء ثم يتحاص بقية ديونه من زكاةٍ وغيرها. 


(۱) حاء في هامش الأصل ما نصّه: [أي: سواءٌ كان له وفاء أو لم يكن؛ لأنه تعين ذبحهاء كما يوذ 
من شرح الإقناع]. 
(۲) في (م): «لتعيينها). 


۱۹۳ 


منتهس الإرادات 


شرح منصور 


باب زكاة السائمة 


ولا تحب إلا فيما لدَررٌ ونسل وتسمين. 


والسّوْمٌ: أن ترعى المباح أكثرٌ الحول 121100001000000 


(زكاة السائمة) من بهيمة الأنعام. ست وة .انها لا تتکلسم. ويا 
بها اقنداءٌ بالصدّيق في كتابه لاني رشي ال تعالى عنهما. ارجا 
البخارئ() بطوله. ويأتي يعطية عظرقا . . ورج بالسائمة للد فلا زكاة 
فيها؛ لمفهوم حديث بهز نز بن حكيم» عن أبيو؛ عن ده مرفوعا: «ني كل إبل 
سسا : في كل أربعين» ابنة ألبون» رواه أحمد وأبو داود والنسائ ("). وحديث 
الصديق مرفوعاً: وق الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين» ففيها شاه . 
الحديث» وق آخحرة أيضًا: دإذا كانت سائمة الرّحل نأتمة عن أرعين شاة 
شَاةٌ واحدةٌ» فليس فيها شيءٌ إلا أن يشاءَ ربها»". فقيّد بالسّوم» وأبدل 
البعض من الك وأعاد بل م أحرى» وذلك دليل اشتراطه» خصوصا مع 
اشتماله على مناسبة. 

(ولا تجسب إلا فيما) أي: سائمة (لدَرٌ ونسل وتسمين) فلا تحب في 
سائمةٍ للاتفاع بظهرهاء كإبل ُكرى ويُوحن وبقر خرش ونحوه اكد 
الحول» كما في «الإقناع»(“)وغيره. 

(والسوم) المشتقٌ منه السائمة: أن قرشي فالسائمة الراعية. يقال: 
سَامَتَْ تسومُ سؤما: إذا رَعَتْ» وأسّمُتها إذا رَعَيّتها. ومنه: عجرن 
شسِيمُوت4 [النحل: .]٠١‏ (المباح) غير المملوك. (أكثرٌ الخؤل). نصاء 


.)۱ ٤١ ٤( ي صحیحه‎ )۱( 

(۲) احمد ]ع وأبو داود (هلاه ١)ء‏ والنسائي ه]ه .١‏ 
(۳) تقدّم تخریجه آنفا. 

.۳۹۷/۱ )( 


ولا تشترط نيته» فتحبٌ في سائمة بنفسهاء أو بفعل غاصبهاء > لا في 
مُعْتلفة بنفسهاء أو بفعل غاصب ها أو لعلفها. 
وعدمّه مانعٌ» فيصح أن تعجّلَ قبل الشروع فيه. 


کا ف السنةٍ كثيرأء ويَندُرٌ وقوعه في جميعها؛ لعروض 
نعه» وه» من نحو مطرٍ وثلج», » فاعتبارٌه في كل العام إححافٌ بالفقراء» والاكتفاء 
بدا پش ایا بالملاك» واعتبا” الأكثر تعذيلٌ بينهماء ودفع م لأعلى 
الضررين بأدناهّما. والأكثر() ألحى لح بالكل في أحكام كثيرة. 
رولا تشارط) نيته) أي: السوم. (فتجب) الزكاة (في سائمة بنفميها) 
سا چب العش في زرخ متسل السيل بذره إلى أرض» فنبت فيها. (أو) 
سائمة (بفعل غاصبها) باذ ها اغاميبةٌ» تحب فيها | ركاف كزع 
غصّب حَبّه» فزرعه فنبت» ففيه العْشِرٌ على مالكه. و (لا) تحب (في مُعْطفةٍ 
بنفسيها أو بفعل غاصب ها) أي: البهائم» (أو) قعل لاس لعَلَفِها) مالكًا 
كان أو غيره. وكذا لو اشترى غاء أو زَرَحَ لها ما تأكله؛ أو جمعه من مُباح؛ 
فلا زكاة؛ لعدم السوم. 


(وعدمه) أي: السوم ما من وحوبي الزكاق لا أن0© وجحوده شر 
لوجويهاء كما أن السقي | بكلفة أكثر الول مانع من وحوب العشر کله. 
(فيصح أن تعجل) ال کا (قبل الشروع فيه) أي: السوم؛ لعدم المانع إذن» 
وهو العَلفُ في نصف الول فأكثرٌ. وعلى القول بأئه شرط» لا يصح 


)١(‏ في (ع): «ولأن الأكثر». 

(۲) في الأصل: «يشترط». 

(۳) في (م): «لأن». 

)٤(‏ حاء في هامش الأصل ما نصه: [ومنع ابن نصر الله في #حواشي الفروع» من تحقق هذا الخلاف» 
وقال: كل ما كان وجوده شرطاء كان عدمه مانعاء كما أن كل مانع فعدمه شر ط» ولم يفرق أحد 
بينهماء بل نصوا على أن المانع عكس الشرط. وأطال الكلام على ذلك. نقله عنه في «الإنصاف» 
ورده ف (تصحيح الفرو ع». لا -حاشية منصور البهوتي؟]. 


140° 


منتهي الإرادات . 


شرح منصور 


ذإأهعم 


منتهى الإراذات 


شرج منصور 


مُ السؤم شرعا بقطعها عنه» بقصدٍ قطع الطريق بها ونحوه. 
كحول التجارة بنية وني عبيايها لذلك؛ أو ثيابها الحرير للبس حرم لا 


ولا شيءَ في بل حتى تبلغ مساء ففيها شاه a Rae‏ 





كما جزم به في «الإقناع2206 في باب إخحراج الزكاق. 

(ويّنقطعٌ السومٌ شرعا) أي: في حكم الشرع. (بقطعها) أي: الماشية. 
(عنه)» أي: السوم. (بقصد قطع الطريق بها) أي: الماشية. (ونحوه) 
كقصد جحلب و حمر أو امرأةٍ يزني بهاعليهاء (ك) انقطاع0) 
(حول التجارة بيّة قنية عبيدها) أي: التجارةٍ (لذلك) أي : قطع الطريق 
ونحوه. (أو) نة ِنية (ثيابها) أي: التجارةء (الحرير لبس محرّم). و(لا) 
ينقطع حؤل السوم (بييتها) أي: السائمة (لعمل) من حمل أر کرای 
ونمحوهء (قبله) ي العمل الذي نويت له؛ لد الأصلّ خلافه وه 
يو حد. 

(ولا شيءً في إبل) سائمةٍ (حتى تبلغ مسا) لحديث: «ليس فيما دون 
حمس ذَوّدٍ صدقة»7). وبدا الابل تسيا بكتابي الشارع حينَ فرض زكاة 
الأنعام؛ أنه أعظم العم فة و اساسا وأكثر أموال العرب. فإذا بلغت 
حمسًا» (ففيها شاق إجماعا؛ لحديث: «إذا بلغت حمسًاء ففيها شاة0)». 


.457/1١01( 

(۲) في (ع): كما ينقطع». 

(9) أرحه أبو داود »)١55/(‏ والترمذي (575)) من حديث أبي سعيد الخدري. 

(4) حاء ف هامش الأصل ما نصّه: «قوله: «شاة) سنها كأضحية» جذع ضأن أو ثئ معزء لكن لا 
يخرئ ذكر هنا. عثمان النجحدي». ) 


۱۹٦ 


بصفة غير معيبة. وف العيبة صحيحة تة : تنقصُ قيمتها بقدر نقص الإبل. 
ولا يُجزئ بعير» ولا بقرةٌ ولا نصفا شاتين. 
ثم في کل مس شاة إلى مس وعشرين» فتسحب بدت محاض» وهي : 





رواه البخاري() . 


ولكود الشاة (بصفة) إل حودة ورداءة (غيرٍ معيبةٍ يبة) ففي إبل كرام 
ميمان» شاة كريعة سّمينة. (وفي) الإبل (العِيبَة) شاة ر تنص قيمتها 
بقدر نقص ي الآإبل) كشاةٍ الغنم» ٠‏ فمثلا لو > كانت الإبل يراضاء وقوّمت لو 
كانت صحاحًا .مغة» وكانت الشاة فيها قيمتها مستت ثم قومّك مراضا 
شمانين» كان نقصّها بسببي المرض عشرين» وذلك حمس قيمتها صحاحًا لو 
كاتيت» يجحي قيها دان قيمتها أريعة بقدر تقر الإل؛ وهر الل مح ا 
الشاة. (ولا يجزئ) عن حمس من إبل (بعيرٌ) نصاء ذكرٌ أو أشى. رول 
بقرة) ولو أكثر قيمة من الحا لأنهما(") ء غير المنصوص عليه من غير جنسه. 
أشبة ما لو حرج بعيراً أو بقرة عن أربعينَ شاة» (ولا) يُحزئٌ (نصفا شاتين)؛ 
أنه تيص على الفقراءء يلزمٌ منه سوعٌ الشركةٍ. ' 

(شم) إن زادت إبلّ على خمس» ف (في كل هس شا إلى نمس 
وعشرین» فتجب) في عشر شاتان» وفي حمس عشرة ثلاث شياو وني عشرين 
أربع شياو» فإذا بلغت حمسا و جي ن وعبت وات مخاض) إجماع7)؛ 
لحديث البحاري: «إذا بلغت حمسا وعشرين إلى هس ولائین "ققيهسا|/ :بدت 
الس" (وهي) أي: بت المحاض: (ما ثم ها 2 سميت بذلك؛ لأن 


0) في 4 «لأنها». 
(5) ليست في (م). 


۱۹۷ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


4م 


منتهى الإرادات 


شرج منصور 


فان كانت عنده» وهي أعلى من الواحبي» حير بين إحراجها وشراءِ ما 


لبون» وهو ما تم له سنتان» ولو تَقصت قيمته عنها. أو خی وهو ما 


أمّها قد حملت عليها'). والمانجض: الحامل. وهو تعريف هما بغالب أحوالهاء 
لا أنه() شرط. 

(فإن كانت) بنت المخاض (عنده) أي: ال كي (وهي) أي: بست 
المخحاض لني عندّه (أعلى من الو اجب) عليه (خير) مالكها (بين إخراجها) 
عنه (و) بين (شراء ما)» أي: نت مخاض (بصفته)» أي: الواحب. ويخرجهاء 
ولا يجزئه أبن لبون إذن؛ لوحودٍ بست و المخخاض مد في ماله. 

(وإن كانت) بنت ؛ المخماض (معيبة أو ليست فی ماله فذكرٌ) ابن لبون (أو 
خشی» ولد لبون وهو ما َم له سنتان) سمي بذلك؛ لأنّ أمّه قد وضعت 
غالباء فهي ذات لين» رولو تقصت قيمته)» أي: ولد اللبون (عنها)» أي: عن 
قيمةٍ بنتو المخحاض؛ لعموم قوله في حديش أ نس: «فإا لم يكن فيها بت عفاضء 
فابن لبون ذَكَر. رواه أبو داود(". (أو حِقء وهو» ماتمٌ له ثلاث سنينَ) 
سمي بذلك؛ لأنه اس ستحقّ أن يُحملَ عليه وي ركب. ويُقالُ للأنثى: حقة كذلك 
ولاستحقاقها طرق ق الفحل لها. أو جذ بالذال المحم ة» وهو() (ما تم له 
أربع سنين) سمي بذلك, لأنه يُحذعٌ إذا سقطت سنه. كي هف «المغبي»0) 
وغيره. وقال الجوهري(": هو اسمٌ له في زمن لیس بین تنبت ولا تسقط"». 


60 آل ف (م» وهي نسخة في هامش الأصل. 


(۲) في (م): «لأنه». 

(۳) ق سننه(/571١).‏ 

)٤(‏ ليست ف (س) و (م). 

(-5) وردت هذه العبارة في (س) و (ع) بعد قوله: لزيادة سنه. 
059 15/4. 

(۷) الصحاح: (حذع). 


أو تنو وهو ما تم له حمس سنين»› YF‏ بلا جیران. أو بشت ليون 
ويأخحذه» ولو وجك اين جوت 
لواو yaa‏ ۾ E ` ۶ u‏ 
ولي ست وثلائين بست لبولو» واي ست واربعين حوقة, ولي 


إحدى وستين ججذعة. وتحرئٌ : بئئة وفوقها بلا جُبران. 





(أو لوي وهو(" ما لم له حمس سنين) سُمّي بذلك؛ لأنه ألقى تَّنّه. (و) 
الحق والجذعٌ والشي (أؤلى) بالإجزاء عن بنت المحاض من ابن اللبون؛ لزيادة 
سينه. (بلا جُبران) في الكلٌ؛ لظاهر الخير"). ولا يُجبِرٌ نقصُ الذكورية بزيادة 
0 فلا جزئ حِقَ عن بنتٍ لبون» ولا دع عن قي 

لا ني عن جَذَعَةٍ مطلقاء لظاهر الحديث("» ولأنه لا نص فيه. ولا يصح 
ا۱ بن اللبون مكان بنت المخحاض؛ أن زيادة سيئه0) عليها يمتنع بها 
من صغار السبا» ويرعى الشجر بنفسيه ويرد الماءَ بنفسره“). ولا يوحد هذا 
في الق مع بت اللبون؛ لأنهما يشا ركان فيه. (أو) يحرج من عدم بست 
المحاض صحيحة (بنت لَبُون) عنهاء (ويأخذه) أي: الجبران» ويأتي. (ولو 
وجد ابن لبُون) لعموم الخبرء ويأتي. 

روفي ست وثلائينَ بست لبونء وفي ست وأربعين جِقة» وفي إحدى 
وستين جَذَّعة) وهي أعلى سين يحب في الزكاة. (وتجزئ نَسَّةى ما 
(فوقها) عن بست لَبُون أو حِقَةٍ أو حَدَعَةٍ (بلا جُبران)» لأنه لم يرد في 
الثنية. 


)١(‏ ليست في الأصول و (م)»؛ والمثبت من المتن. 

(۲) المتقدم تخريجه ص 5/8 .١‏ 

(۳) في (ط): سنة). 

(5-4) ليست في (م). والذي في (س): «ويرد الماء». 


١ 


منتهى الإرادات 


۳4۷/۹ 


وق ست وسبعين ابنتا س وق إحدى وتسعين حقتان» وف 
إحدى وعشرين ومئةٍ ثلاث بنات لْبُون. 
ويتعلق الوجوب حتى بالواحدةٍ الي يتغير بها الفرض» ولا شيءَ 


فيما بين الفرضين. 


ثم تمتتقر في کل اا 0 


(وفي ست وسبعينَ ابننا لبُونء وفي إحدى وتسعين حَقتان) إجماعًا("©. 
(وفي إحدى وعشرين ومئة ثلاث بئات لبون) لحديث و البخاري عن أن 
فيما كتّب له الصدّيق لا وحَّهَهُ إلى اليمن. 

(ويتعلّق الوجوب) بالنصاب كله/ (حتى بالواحدةٍ التي يتغيّرٌ بها 
الفررض) لأنها من النصاببء (ولا شيءً فيما بين الفرضين) ويُسمى: العفو 
والوّقصّ والشَتق» بالشين المعجمة وفتح النون» فلا تعلق الزكاة و. فلو کان 
له تسع إبل(") ابورا واا سيا عأ بعد الحول» ادى عنه حمس شاة؛ 
لخديث ای عبِيدٍ في «الأموال» عن يحيى بن الحكم مرفوعا: «إنَّ الأوقاص لا 
صدقة فيها»("» ولاأنه مال ناقصّ عن نصاب» يتعلقٌ به فرض مُبتدأء ٠‏ فلم يتعلق 
به الوحوبأ» كمالو تقَص عن النصاب الأول. وعكسُّه زيادة مال 
السرقة١)ءلأنها‏ وإن كثرت لا يتعلق به( فرضٌ مُبتداً. وفي مسالتنا: له١)‏ 
حالة منتظرة يتعلّقٌ بها الوحوب؛ فَوّقف على بلوغها. 

ثم تستقرٌ) الفريضة إذا زادت الإبل على إحدى وعشرين ومئة. (في كل 


.404/1 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 


(۲) في (ع): «من الإبل». 

.)٠١۲۲( الأموال‎ )۳( 

)٤(‏ حاء في هامش الأصل ما نصه: [أي: نصاب السرقةء فإن وحوب القطع يتعلق بجميع السرقة لا بنصابها]. 
(*) ي (س) و (ع) ر (م): بها». 

(1) ليست في (م). 


أربعينَ بنتُ لَبُونَء وفي كل مسين حقة. 

فإذا بلغت ما يتفق فيه الفرضان» كمكتينء أو أ ا 
بون اليقاق» وبين بئات اللبون. ويصح كون الشطر من أحد 
النوعين» والشّطر من الآخرء وإن كان أحدهما تاقسا لا ي اله عن 





أربعينَ بست لبُون. ولي كل سين حف للأخبار. ففي مئةٍ وثلانين حقة وبنتا 
بُونِء وني مثةٍ وأربعين حقتان وبدت لبون ولي مع وحمسين ثلاث حقاق؛ 
وفي مق وستين أرب باتو کون ولي مثة وسبعين حجقة وثلاث ؛ بات لبون 
وف مغو وثمانينَ قتان وبنتا لبُونء وفي مئة وتسعين ثلاث عقاف وينت و 
(فإذا بلغت) الإبل (ما) أي: عدا (يتفق فيهٍ الفرضان. كمتعين) فيها 
اربع میات وححَمْسُ أربعيناترء (أو أربع مث فيها مان مسيناتي وعَشرُ 
آربعیناتي (خير) حرج رين اليقاق» وبين بات البُون) لوحود مقتضى 
2 من الفرضينء (إلا ولي يتيم'», ويأنتي(). (ويميح) في إخمراج عن نحو 
اربع مئة (كون الشطر) أي: النصفي. (من أحد النوعين والشطر من) التوع 
(الآخر) بأن حرج عنها أريع قاق و بنات لبون ولا يجزئ عن م 
جقتان وبتتا ټون ونصف؛ للتشقيص. (وإد كان أحدهما) أي : النوعين 
(ناقصًاء لابد له من جبران) والآخر كاملا بأن كان المال مثتين» وفيه" أربع 
490 عن "ا لام 
() جاء في هامش الأصل ما نصّه: [أي وليس موحوداً في المتتين إلا أربع بنات لبون وأربع حقساق» تعينت 
الحقاق. وليس المراد أن الواحب فيه أربع بنات لبون أو أربع حقاق» كما فهمه بعضهم» وهو العلامة الشيخ 
عبد الوهاب بن فيروز» واعرض على الشارح» بل الواحب فيه مس بنات لبون أو أربع حقاق» كما سبق 
وقول الشارح: وفيه أربع بنات لبون وأربع حقاقء تمثيل للناقص بالموجود عنده؛ لا للواحب بذلك» فلو كان 
للواحب» لم يتعين عليه أحدهماء بل يخير» فحيتكذ ليس في تمثيل الشارح إشكال]. 


۲٠۹ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۳4۸/۱ 


تعينَ الكامل. 

ومع عدمِهما أو عييهماء أو عدم أو عيب كل سن وحب» فله أن 
يعدل إلى ما يليه من أسفل» ويُخرجُ معه جبراناء أو إلى ما يليه من 
فوق» ويأخذ جُبراناء فإن عَدِمَ ما يليه انتَقلّ إلى ما بعدّهء فإن عَدِمّه 
أيضاء التقلّ إلى تالو ٠...۰...‏ اا ا ا ا ا 


بناتب بو وأربع حقاق» (تعين الكامل) وهو الحقاق؛ لن الجيران بدل» فلا 
فضي 


حابن إليه مع الأصلء كالتيمم مع القدرةٍ على الماء. 

(ومع عديهما)» أي: النوعين (أو عيبهماء أو عدم) كل مين وَحَّب (أو 
عيب كل مين)؛ أي: ذات من مُقدّر (وجب) في إبلء وله أسفل؛ كبنت 
بُون وحِمَةِ وحَدَعةِء (فله أن عل لى ما) أي: مين يليه من أسفل ويُخرج 
معه جُبراناء أو) كان له أعلى؛ كبنت مخاض» وبنت لَبُون وحِقَةِء فله(0© أن 
يعدلَ (إلى ما يلیه من فوق وناخد جبر انأ لحديث الصِدّيق في الصدقات؛ 
/قال: «ومن بلغت عنده من الإبلِ صدقة الجحذعة وليست عنده» وعنده قا 
فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شائين إن استيسرتا أو عشرين درهمًا. 
ومن بلغت عنده سا الحقة ولیست عنده» س الجلعة, فإنها تقبلُ منه الجذّعة, 
ويُعطيه اللْصِدّقٌ ‏ 7"أي: آذ الصدقة) ‏ عشرين درهما أو شائين»00 ... إلى آخره. 
(فإن عَدِمَ ما) أي: سنا. (يَلِيه) أي: الواحب من مال مزكى» بأن وحبت 
عليه جَذّعة» فَعَدِمّها واليقةء (انتقلَ إلى ما بعده) وهو بنت اللَبُون في المشال» 
(فإن عَلِمَم أي: ما يليه» وهو بدت اللّبُون فيه (أيضاء انتقلَ إلى المشو) وهو بست 


(۲-۲) ليست في الأصل و (س) و (ع). 
(۳) آخرجه البخحاري .)١٤٥۳(‏ 


بشرط كون ذلك في مِلكِه وإلا تعينَ الأصل. 
والحبران شاتان» و عشرون درهما. ويجزئ في حُبرانٍ وثان وثالث 
النصف دراهم» والنصف شييّاة. 
اس ٍِ 1 3 )ع م 20۴ , 8 . إل 9 
ويتعين على ولي صغير وبحنون إخخراج أذْوَّنٍ مجمزئ. ولغيره دفع سن 
أعلى» إن كان النصاب مَعيبا. 
ولا مَدَحَل حبران في غير إبل. 





الملحاض» »> فیخر جحها عن جذعة مع العدم» ويخرج معها ثلاث حبراناتي» 
(بشرط كون ذلك) الُحرَجٍ مع یران فأكث في لم للحجيرة". (وإلا) 
يكن في مِلكه (تعين الأصل) الواحب» فيحصّله ويُخرجُه. (والججبران شاتان 
أو عشرون درهما) للخبر(”. (ويُجزِئىٌ في جبران) واحدٍ (و) في (ثان 
وثالث. النصف دراهم, والنصف شيّاة) لقيام الشاةٍ مَقامّ عَشرةٍ دراهم. فإذا 
احتارً إخراحها وعشرة» جازء و كإخراج كنا من حتسين 
(ويتعين على ولي صغيرٍ ومجدون) وسفيه (إخراج جُ أذْوّن مجزئ) مراعاة 

لق اتسور عا بو. (ولغيرهم أي: غيرٍ ولي من ذ كر (دفع سن أعلى, إن 
كان النصابُ” مَعِيبا) بلا أحذ جبران؛ لن الشرع سا وفق ما بين 
الصحيحين» وما ب بين المعيبين اقل منه. فإذا دفع پاساي ف مقابلته خبراناء كان 
يه على الفقراء. وللمالك دفعٌ مين أسفلٌ مع الجديران؛ لأنه رضي بإليف 

رولا مَدْحَلَ لجبران في غيرٍ إبل)؛ لأنّ النصّ إنما ورد فيهاء وغيرها ليس 
)١(‏ المتقدم في الصفحة السابقة. 
(؟) جاء في هامش الأصل ما نصّه: [فلو كان النصاب كله مراضاً وعدمت الفريضة فيهء فله دفع 
السن السفلى منه مع الحيران» وليس له دفع الأعلى وأخذ جبران؛ بل مجحانا. «إقناع»]. 


؟" 


منتهس الإرانات 


شرح منصور 


منتهى الإرانات 


شرح منصور 


م 


فصل 
وأقلّ نصابي بقر أهليّة أو وحيكئية ثلانون» وفيها تييع أو تبيعة, 


٣ #‏ ب و 
ولكل منهما سنة» ویجزی م 


في معناهاء فامتنمٌ القياس. فمّن عَلدِمَ فريضة البقر أو الغنيء وَوَحَدَ دونهاء لم 
جز ه. وإن وجد أعلىء فإن أجب دَفعَه مط عاء وإلا حصّلّ الواحب. 
.فصل في زكاة قر 
واحدة من حنس» لد الجمع» EN‏ جاع عة البقر مع رُعاتها. 
وهي مشتقة من بقرت المشيء؛ إذا. شت شقهته؛ لأنها تقر الأرض” بارت 
(وأقل نصاب بقر أهايّةٍ أو وحشيّةٍ ثلاثون) لحديث معاذ: أمرني 
لرسول 4ل حينَ بعشيني إلى اليمن أن لا آخددٌ من البقرٍ شيئاً حدى تبلغ 
ثلاثين("». (وفيها) أي: الثلاثين (تبيعٌ أو تبيعة) لحديث معاؤٍ. (ولکل منهما) 
آی: التبيعٍ والتبيعة (سنَة) سمي بذلك؛ لأنه يبع امه وهو e‏ البقر الذي 
استوى قَرناهء وحاذى قَرنه أذنه غالبًا. (ويُجزعم) عن تبي (مُمِينٌ) وأؤل. 
oe‏ ارا س ر س مذو ساز بن سل ره 


مسئة». روأه المخمسة("» و-حسنه الزمذي. 3 ابن عبد البر: س ثابت 


)١(‏ في (س) و (م): «الباقر». 


(۲) احرجه النسائي 1/0 . 
(۳) مد ۲٠۰/۰‏ وآبو داود :)١51/7(‏ والترمذي (1۲۲)» والنسائي ۲٥/۰‏ وابن ماجحه 
.)١18٠١5(‏ 


رخا مشاناء رنجزوا ھی ای منیا مل لا شی ولا يجان وي 
ستين تبيعان. ثم في كل ثلا بين 5 بي وف كل أربعين ممينة. فإذا بلغت 
ما اڈ فيه الفرمجاق “دو وستريي يل 


ولا جزئ ذكرٌ في زكاة إلا هناء وابن لبون وئ وحَذع عند 





متصل(). 

(و ها أي: المسنة (سنتان) سمييت يدللك؛ لأنها القت ستاغاياء وهي 
ايء ولا فر في البقر غير هذين السنين. (وتجزئ أنشى) من ار (أعلى 
منها) أي: الْسئْةِء (سنًا) عنها بِالأزْى. و (لا) يجزئ (مُمِنٌ) عن مُسَة؛ 
اا (ولا) يجزئٌ عن مسنةٍ : (تبيعان) لذلك. (وفي ستين) من بقر 
(تبيعان: مم إن زادت ف (في کل ثلاثين : تبيع, وفي كل أربعين ا فإذا 
بلغت ما) أي: عددا (يتفق فيه الفرضان» كمئة وعشرين› فكإبل) فإِن شاءً 
أحرج أربعة أتبعةٍ أو ثلاث مسنات؛ لحديث يحبى ؛ بن الحم عن معان وفيه: 
«فامرني أن آذ من كل ثلاثين تیشا؛ ومن کل أربعین مستة ومن الستين 
تبيعين» ومن السبعينٍ - وتبيعاء ومن الثمانين تین وسن التسعين ثلاثة 
نبا ومن الممةٍ مُسنّة وتبيعين» ومن العّشْرةٍ ومعةٍ مستتين وتبيعاء ومن العشرين 
ومئة ثلاث مُسناتو أو أربعة آتباع. قال: وامرني الرسول كل أنْ لا آحذ فيما 

بين ذلك شيئاء إلا أن بلع مسئّة أو ا وز أذ الأ قناصر “ل قيض + 
رر رواه أحمد("). 

رولا يُجزٌ ذَكَرٌ في زكاةٍ إلا هنا) وهو التبيعٌ؛ لورودٍ النصّ فيه. والممسن 
عنه؛ لأنه خيرٌ منه (و) إلا (ابن لبون وحِق وجَدَعٌ) وما فوقه (عندَ عدم 
)١(‏ المتقدم في الصفحة السابقة. 

(۳) في مسنده .714٠١/8‏ 


منتهي الإرانات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


أإأيدوم 


بنتِ مَخَاض» وإذا کان النصاب من إبل أو بقر أو غنم كله ذكوراً. 
فصل 
وأقل لاا ام أهليّة أو وحشيّة» أربعون وفيها شاة. وقي إحد 
وعشرينَ ومئةٍ شاتان. وفي واحدةٍ ومئتين ثلاث إلى أربع مئة. ثم تستتقر 
واحدة عن كل مئة. 





بت مخخاض) عنهاء وتقدّم. (و) لا (إذا كان اللصاب من إبلٍ أو بقر أو 
غنم كله ذكورا) أن الزكاة مواساة فلا يُكلفها من غير مالٍ. 
فصل فى زكاة الغنم 

وهو اسم جي مؤش يقع على الذ کر والأنثى من ضأن ومعز. . (وأقل 
نصاب غنم أهلية أو ردیل أربعون) إجماعا في الأهلية(')» فلا شيءَ فيما 
دونهاء (و) يجب (فيها شاة) إجماعاً في الأهلية(": (وفي إحدى وعشرين 
ومئة شائاذ) إجماعا(١2,‏ (وفي واخدة ومئتين: ثلاث) شياءء (إلى أربع مئة) 
شاةٍ. (ثم تستقر) الفريضة (واحدة عن كل مئة) لحديث ابن عمرّ في كتابه 
د السبقام اللي عمل به أبو يكز يعذه حمتى توال. رعمر سی لرل 
«وفي الغنم من أربعين شاة شاةٌ إلى عشرين وسو فإذا زادت شاةً» ففيها شاتان 
إلى مثتين» فإذا رادت وعدت کیا اوت شياو إلى ثلاث مفةٍء فإذا زادت 
بعد» فليس فيها شيءَ بعد حتى تبلغ أربع مئق فإذا اکر لع بل قني ,كل 
مئةٍ شاة» . رواه الخمسة إلا النسائي("). ففي حمس مئةٍ جمس شیاه وال ست 
مئةٍ ست شياوء وهكذا. 


ق وا 2 # ١‏ . 4 53 . و ٠‏ 
(ويؤخد من معز ثني) هنا وفيما دون حمس وعشرين من ابل وي جبرانء 


)١(‏ الإجماع لابن المنذر ص”4. 


(؟) أحمد »)٤٨۳۲(‏ وأبو داود ,.)١574(‏ والنرمذي ,)517١(‏ وابن ماحه (۱۸۰۷). 


5؟” 


وله نة ومن ضأن جڏ ع وله ستة أشهر. 


ولا يؤخذ تيس حيث يُجزئٌ ذكرٌ إلا تيس ضرراب؛ خيره؛ برضا ربه. ولا 
هَرمة ولا مَعيبة لا يضحّى بهاء إلا إن كان الكل كذلك. ولا 





(و) هو: ما تم (له سنة» و) يُوخذ (من ضأن) كذلك جَذَءٌ و هر مام 


(له ستة أشهر) لحديث سُوَيدِ بن عَفَلّة قال: أنانا مصدق البي وله ود قال: أمرنا 
أن نأاحد:الجذّعة من الضأن والثيّة من المعر(). ولأنهما يجريان في الأضحية: 
فكذا هنا. ولا يعتبر كونهما('» من حنس غنيه» ولا من جنس غنم البلدء فإن 
وُحدَ الفرضُ في المال» أذه الساعي» وإن كان أعلى» حير مالك بينَ دفعه 
وبين تحصيل واجب» فیخر جه. 
7 0 
(!لا ئيس ضراب) فلساع أخحذه؛ (خیره» برضی ربه) حيث يججحزري ذكر 
الا ر NE‏ د يه مد ع 
(ولا) يُوحذ في زكاةٍ (هرمة) أي: كبيرة طاعنة ف السن؛ (ولا معِيبة لا يضحى 
بها) نصّاء لقوله تعالى: طَلاتَيسَم ولت منة فود [البقرة:7717]. (إلا 
: و 5 اهن 1 ا 
إن کان') الكل كذلك) هرمات أو معيبات) ایا ره منه؛ لان الزكاة 
چ 4 اا ا ن , e‏ س ف 
مواساة» فلا يكلف إحراجها من غير ماله. (ولا) تۇ خحد (الربى) بضّم أوله. 
)١(‏ أعرج أحمد 7١5/4‏ حديث سويد بن غفلة بلفظ: أتانا مصدق النبي َج » قال: فجلست إليه 
فسمعته وهو يقول: إن في عهدي أن لا آخذ من راضع لبن؛ ولا جمع بين متفرق ولا يفرق بين 
مُجتمع؛ وأتاه رجل بناقة کوماء» فقال: خذهاء فأبى أن يأخذها. وأخرحه بنحوه أبو داود :)١51/9(‏ 
والنسائي ۲۹/۰ - ۳۰ وابن ماجحه (۱۸۰۱). 
(۲) في باقي الأصول و (م): «(كونها». 


(۳-۳) في الأصول و (م): «أن يكون»» والمئبت من المن. 


/ا. ؟ 


منتهى الإرادات 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۴ ك St a‏ 
وهي الي تربي ولدها. ولا حامل» ولا طروقة الفحل» ولا كركة, ولا 
أكولة إلا أن يشاء ربها. 
وتؤخجل امريضة هن براض» وصغيرة من صغار غتيه لا اال وبسرء 
فلا يُجرئ فصضلانٌ وعحاحيك لوقه ووفقوهة قم وو مهام ووو ووو م مث 6م ه66 





(وهي التي ترئّي ولدها) قاله أحمدُ. وقيل: هي الي تربّى في البيست؛ 'لأحل 
للبَنِ('». (ولا) تؤحذ (حامل) لقول عمر: لا توحَذ الربّى ولا الَاخِض20©. 
(ولا) تؤحذ (طَرُوقَة الفحل) لأنها تحمل غالباً. (ولا) توخذ (كريمة) وهي: 
النفيسة؛ لشرفها. (ولا) تول (أكولة) لقول عمر: ولا الأكولة2©. ومراده: 
السمينة. (إلا أن يشاءً ربُها) أي: الرئى والحامل أو طَرُوقةٍ الفحل أو الكرىة 
أو الأكولة؛ لأنّ المنمّ لِحَقَهِ وله إسقاطه. ٠‏ 

(وتۇخذ مريضة من) نصابي كله (مراض) وتكون وسطا في القيمة؛ لأنّ 
الزكاة جب راسا وتكليف الصحيحة عن المراض | إخلال بهاء (و) تو خمل 
(صغيرة من صغار غنم) لقول الصدّيق: والله لو مُنعوني عَناقاً كانوا يُوذونها 
إلى رسول الله كلو لقائلتهم عليه فدل على أنهم كانوا يودون 
العناق» ويتصور ر کون النصاب قارا بإبدال كبار بها(؟) ل أثناء الحؤلء أو 
تلد الأمات» ثم تموت» ويحول الحؤل على الضغار. DEE‏ تؤحذ صغيرة من 
صغار وليل ويقرء 28 جزئ فصلا و) لا (عجاجيل) لفرق الشارع بين 
فرض حمس وعشرينَ وست وثلائينَ من الإبلٍ بزيادةٍ السنْ» وكذلك بين ثلاين 
)١(‏ مسائل الإمام أحمد للحسن بن هانعم ص١7١.‏ 
(۲) أخحرحه البيهقي في «السنن» ٠١٠١/٤‏ 


(۳) آخحرجه البحاري »)۷۲۸١ -۷۲۸٤(‏ ومسلم (۲۰). 
)٤(‏ في الأصل: «كبارها). 


۲۰۸ 


2 


ا فيقوم النصاب من الكبارء ويقوء فرضه» ثم تقوم “م الصِغارٌء ويؤخد 
نيا كير اقسا 
وإن اجتمع صغار وكبار وصحاح ومَویبات» وذ كور وإناتث» م 
وخد إلا أنثى صحيحة كبيرةٌ على قدرٍ قهما یمو الائ إلا کیو ع کر 
معيبة فيخر ججها ومعيبة. 
إن كان ومون "کالہ ہہ ہہ دوو د س 111 





وأر بعينَ من البقر. 

(فيقومٌ النصاب من الكبار, وبْقومٌ فرضه. ثم تقوم الصغازء ويُؤخذ 
عنها) أي: الصغار (كبيرةٌ بالقسط) محافظة على الفرض المنصوص عليه؛ بلا 
إجحافب بالمالك. 

روان اجتمع) في نصاب (صغار ر وکیا وصحاح وتمياجة, ودنرد 
وإناث, م يؤخذ إلا أنئى صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين) ) أي : الصغار 
و الكبار » والصحاح والمعيبات» أو الذكور والإناث؛ للنهي عن أ: حا الصغير 
والمعيب الین لقوله: «ولكن مع لايع أموالهم)0"”. ولتحضيل؟ للؤاساك 
فلو كانت قيمة المخرّج - لو كاد التصلية كله بارا اجا - عشرين» وقيمته 
أو کان مارا راا - عشرة؛ وكات النصاب نصفين أخرجّ صحيحة كبيرة 
قيمتها خمسة عشرً» < OD‏ شاة (كبيرة مع منةٍ وعشرين سخلة» فيخرجها) أي: 
الكبيرة» (و) يخرج (مَخلَّة و) إلا شاة (صحيحة مج ما وعشرين معيبة 
فيُخرجُها) أي: الصحيحة» (و) حرج (معيبة)؛ لملا تخل امواساة. 

(فإث كان) النصابُ (نوعين) والحنسُ واحدء (كبَخاتِيَ) الواحد: بختي» 
(۲) في (ع) و (م): «لتحصل». 


منتهى الإرادات 


1/1 


منتهس الإرادات 


شرح منصور 


وعِراسو» أو يقر وجواميس»؛ أو ضأن ¿ ومّعزء أو أهليِّة ووحشيّة 
أإحذت الفريظة من أحدهنا على قدر قي ية الا 

وفي كرام ولغاءء وسمانٍ ومهازيل الوسط بقدرٍ قيمة امالين. 

رت امع عن اسای من خر ارچ ما أي ا مان جار إن 
م تنقص ' قيمته عن الواجب. 


والأنثى EF‏ قال عياض: هي إبل غلاظ ذات سنامین() 

(وعراب) هي: إبلٌ حر ملس حِسَانُ الألوان كرمة"» (أو) كربقر 
وجوامیس» أو) کرضان در أو) ك ,أهليَّةٍ ووحشية) من بقر وغنيء 
(أخذت الفرر يضة من احيهما) أ ي: النوعين (علسى قدرة قيمة المالين) فإذا 
کان النوعان سوا وق المخرج من أحدهما اننا حشر وقي المحرج من 
الآحر یس عشر» أخخر ج من أحيهما ما قيمته ثلاثة عشرٌ ونصف» وعلم 
جت الأنواع بعضيها لبعض في إيجاب الزكاة. 

(و) يحب (في) نصاب (كرام ولشامء أو) نصاب (سمان ومهازيل؛ 
الوسط) نفيًا؛ للخبر من أي الدوعين شاء (بقدر قيمة الماليّن) ا الكرام 
واللئام» والسمان ٠‏ والمهازيل» > عدلا بين المالك وأهل الزكاة. 

(ومن أخرج عن النصاب) الزكوي (من غير نوعه» ما ليس في ماله) 
كمنْ عنده بقرٌ فأخرج عه من الحوامیس» أو ضان» فر عنه من المعز 

و9 بالعکس» (جاز) لان عر EF‏ أشبة مالو كان النوعان 
في ماله وأخترج من أحتهما (إن م تنقص فيمته) أي ي: المخرّج (عن الواجب) 


(۱) مشارق لأنوار على صحاح الآثار أله ١‏ ؟. 


32( المطلع ص٣‏ ۱۲. 
(۳) في (س) و (م): «أحدهما». 
)٤(‏ ليست في (م)» وفي (س): «أر». 


"١٠ 


ر 


5 ع 2 : اش ا 
ويجزئ سن أعلى من فرض» من جنسه» لا القيمة» فتجزئ بنت 
لبون عن بنت مَحَاض» وحِقة عن بنتٍ لبون» وحَذعة عن حقة» ولو 


کان عنده الواجب. 


وإذا احتلط اثنان فأكثر من اهلها ٠...٠...‏ 





ي٠‏ النوع الذي ملكه» فإ نقصت”"» لم تجز. 


(ويجزئ) إحراج (مين أعلى من فرض) عليه (من جسسيه) أي: الفرضِ؛ 
لأنّ فيه الواحب وزيادة» و (لا) تجزئٌ (القيمة) أي: قيمة ما وّحب في 
السائمة أو غيرها من نحو(؟) حب وثمر؛ لقوله کل «حد اب من الب 
والإبل بن الأبل» والبفر بن البقرء والغدم من الغنم». رواه أ بو داو 
(فتجزئ بت لبون عن بدت مخاض» و فة عن بدت لبون, وجَدَعَةٌ عن 
حِقَةٍ) وثنية عن حَدذَعَةٍ. (ولو کان عنده) أي: احرج (الواجب) لحديث أبي 
ابن كعبيء وفيه: فقال البي و : «ذاكَ الذي وَحَبْ/ عليككء فإ تطوت 
بخير» آجَرَكَ اللهُ فيه» وقبلناه منك». رواه أحمد وأبو داوة0©. 

فصل فى الخلطة 


(وإذا اختلط انان فأكفر ‏ من أهلها) اف آهل و جوب الزكاةء فلا تأثيرَ 


)١(‏ في (ص) و (ع): اعن». 

(؟) بعدها في (م): 7في2. 

(۳) في (م): «نقص)». 

)٤(‏ ليست ي (م). 

)٥(‏ في سننه :)١0595(‏ من حديث أبي هريرة. 
(5) أحمد ه/؟4 ك3 وأبو داود 5819 .)١‏ 


منتهس الإرادات 


شرح منصور 


o/1 


منتهى الإرايات 


شرج منصور 


في نصاب ماشية لهم - جميعٌ الحولٍ خلطة أعيان» بكونه مُشاعاء أو 
أوصاضيء بأن مير ما لكل واشركا في ماح بضم ليسم وهو البييت 
والمأوى» ومبس رح وهو ما تجتمعٌ فيه لتذهب إلى المرعىء وَمَخْلسِي 
وهو موضعٌ الحلبي» وفحل؛ بأن لا يَختص بطرق أحد الماليّن؛ 0 





خط كافر ولو ('مرقمء ومكاتبو'2» ومن عليه دين مُستغرق. 

(في نصاب) فلا أَنْر لخلطة في نحو تسعةٍ وثلائينَ شاةً (ماشية) فلا أن 
لخلطة في غيرها؛ لما يأتي. (هم) فلا أَثرَ خلطةٍ مخصوبب (جميعٌ الْحَولِ) فلا أثر 
خلطةٍ في بعضه ولو أكثره» (خلطة أعيان, بكونه) أي: النصاب (مُشاعاً) بينَ 
الخليطين أو الخلطاءء بأن ملكوه بنحو إرثْ أو شراءء واستمرٌ بلا قسمةٍ متساويا 
أو متفاضلا (أو) خخلطة (أوصافي, بان “ميّرَ ما" أي: الذي (لكل) من 
الخليطين أو الخلطاءء كأن يكون لأحدهما شاة وللاحر اا وثلاثونء أو 
لأربعين إنسانا أربعون شاةً» لكل واحدٍ شاة. نص عليهماء وكذا لو استؤجر7© 
لرعي أربعينَ شاة بشاقٍ منها مُميرة ولم يُفرذها حتى حال الْحَوْل وإن كان 
لثلاثة: مغة وعشرون شاةء لكل واحد0) أربعون» فعليهم شاة. ۰ 

(واشتركا في راج بضم الميم ‏ وهو المبيست والمأوى) للماشيةء (و) 
في مسر وهو ما تجتمع) السائمة (فيه لتذهب أن المرعىء و) 
في( مَخْلّبو) بفتح اميم (وهو موضعٌ الحلب بان تُحلب كلها ل موضع 
واحا» (و) في (فحل بأن لا يَخْعصّ بطَرْق أحد المالَيْن) المخلوطين» إن اتحد 
(۲-۲) لي (ع): «يتميز مال». 


(۳) في (س) و (ع) و(م): «استأحر». 
)٤(‏ ليست في (م). 


۹۲ 


َ 8 ول ٠‏ 
ومرعى» وهو: موضع الرعي ووقته» فكواحد. 
ولا تعتبرٌ نية الخلطة, ولا اتحاد مشر ب وراع. 


وإن بطلت بفوات أُهليّة حلیط» 01-11 1 1[ 1 221111 





النوعٌ» فلا يُعتيرُ أن يكون مملوكا لهما. 

(و) ف (مرعى» وهو مَوضعٌ الرعي ووقته) أي: الرعي(» (فكواحا) 
حواب «إذا» فى الزكاة إِيجابًا وا إسقاطا؛ لحديث الترمذي20©: دلا عن بين 
مُتفرق» ولا يرق ين متتو خحشية حشية الصدقة» وما كان من خليطين» فإنهما 
يَتراجّعان بينهما بالسوية».ورواه البخاري من حديث أنس0. ولا بجي 
التراجع إل على هذا القول في خلطق الأوصاف. وق «لا يجمع بين مُتفرق 
ولا يفرق ون تي عدي حشية الصدقة». إنما بكرن إذا كان لقال پاي فإن 
الواح يضم بعضر(2 ماله ل بعض» وإِثْ كان في أماكنَ ولِأنّ للخلطة تأثيرا 
في تخفيف المؤنة» فجازٌ أن توثرٌ في الزكاقٍء كالسوم. 

(ولا تعد ية م بنوعيهاء كنيّةٍ السوم والسقي بكلفة فتوثرٌ خلطة 
وقعت اتفاقاء أو بفعلٍ راعء (ولا اتحاذٌ مُشرّب) بفتح الميم والراء» أي: مكان 
الشرب. (و) لا اتحاد داج واعتيرّه فيهما في «الإقناع:(*»» ولا خحلطة() لبن. 


وى 


(وإن بطلت) خلطة/ (بفوات أهليّة خليط) ككونه© كافرا أو مُكاتباً أو . 


)١(‏ ليست في (م). 

(۲) الرمذي »)1۲١۱(‏ من حديث ابن عمر. 
(”7) البخاري .)١55٠(‏ 

)٤(‏ في (م): لايجحرئ»., 

.٤۰٦1/۱ )٥( 

(5) في (س) و (م): لاولا خلطة. 

(۷) في (ع): «لکونه). 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


or/1 


شرح النصور 


ضِمِ مَنْ كان مِن أهل الزكاةٍ مالع واد ن بلغ نصابا. 


ومتى دل يثبت لخليطين حكم الانفرادٍ بعضّ الحول؛ بأن ملكا تصابا 


5 زكياه و ععاظة. 

وإن ثبت هما؛ بأن خلطا في أثنائه نمانين شاةٌ زک ه كمنفردين» 
وفيما بعد الحول الأول زكاةً خلطة. فإن اتفق حولاهماء فعليهما 
بالسوية شاةٌ عند تمامهما. وإن احتلفاء فعلی کل نصف ٠‏ وال أ a i i i‏ 


مدينا مستغرقا دینه یاز“ 


(ضم من كان من أهلٍ الزكاة ماله) لكك به بعضه إلى بعض» (وزكاه 
إن بلغ نصابا) وإلا فلا؛ لأنّ وجودَ هذه الخلطة كعدمها. 

(ومتى يغبت لخليطين حكم الانفرادٍ بعض الحولء بأن مَلَكا نصابًا 
معا) رع و شراء ونحوه. وت الحولُ بلا قسمقء (زكياه زكاةً خلطة) لوحود 
قرول الماك هد انعقاو السب ال الر جرب 


(وإث ثبت) حكم الانفراد في بعض الحولء ولو 1 (هما) أي: الخليطين؛ 
(بأن خلطًا في أثنائه) أي: الحول (ثهانين شاة) لكل منهما أربعون» (زكياه()) 
للحول الأول» (كمُتفردين) كل واحدٍ شاة؛ لوجود خلطة وانفرادٍ في الحؤل» 
فَقدّم الانفرادُ؛ لأنه الأصلٌ والحمعٌ بينهما متعذّرٌ. (وفيما بعد الول الأول 
زكاة خلطة) إن استمرات؟ لأنّ الخلطة فيو جر دة ي .کے0 مها 
(فإن اتفق حَوْلاهماء فعليهما بالسويّةِ شاة) لاستوائهما في المال (عندّ تمام) 
حول (هما)؛ لاتفاقه. (وإن اختلفا) أي: حولاهماء (فعلى كل) منهما (نصف 


)١(‏ في الأصول و (م): «زكيّاة, والمثبت من المان. 


() ف (ع) و (م): «فيثيت», 


شاةٍ عند تمام حولبء إلا إن أخرجحها الأول مِنَ المال» فيلزمٌ الثاني 
تمانو جزءا من مئةٍ وتسعةٍ و-حمسين جزءا من شاةٍ. ثم كلما تم حول 
أحاهماء لزمه من زكاةٍ الجميع در اله ق 

وإن بت لأا وحده؛ بان ملكا نصابين» فخلطاهماء 4 باع 


أحدهما نصيبّه أحنبيّاء فإذا تمّ حول مَنْ لم يبع» لزمّهُ زكاة انفرادٍ» شاة. 





شاةٍ عند تمام حوله) لان احتلاف الحول لا يُمنعٌ حقيقة الخلطة: ولا رفع 
المقصود E‏ فيما عدًا الحؤل الأول» فلا مُعنى لامتناع حُكمها فيه. (إلا إن 
أخر جها) أي: الزكاة (الأول) أي(2: الذي ا ولا (من المال) المختلط 
وهو الثمانون» (فيلزمٌ الثاني ثمانون جزءًا من مئةٍ وتسعةٍ ومسين جزءا مسن شاة) 
لال وله قد م على تسعة وسيعين شاةٌ ونضصف شاق (افتبسط أنضافاء تکل( م 
وتسعة وخمسين» فيها شاةً"» عليه منها بقدر ما له فيها» وهو أربعون شاة 
یسوط انان والباقي (*زكاه مالكه©) E‏ ۵ كلما تھ حول أحدهماء لزمه 
من زكاة الجميع بقدر ما له" فيه) أي: الال المختلط. 

(وإث ثبت) حكم الانفرادٍ (لأحدهما) أي: الخليطين (وحده) أي: دون 
حلیطه؛ (بأن ملكا نصابين) ثمانين شاة» کل واحد أربعين» (فخلطاهما) أي: 
النصابين» 2 باع أحذهما نصيبّه) منهماء وهو أربعون کا (أجنبيًا) أي : 
غيرٌ خليطه (فإذا تم حَوْلُ مَن ل يبع لَزِمّه زكاة انفرادٍ, شاة) لانفراده عن 
(۲-۲) ليست في (ص). 
(۳) في (م): الفتكن». 
)٤(‏ في (ع): «فيهما». 


(ه-ه) «زكاه مالك» > و (ع) و (م): لازكاة مالكه». 
(5) في (م): «ملكه». 


۲1٥ 


منتهى الإرادات 


شرح المنصور 


منتهى الإراجيات 


شرح المنصور 


04/1 


إذا تم حول المشتري» لزمّه : زكاة خلطة» نصف شاة إلا إن خر ج الأول 


الشاة من ا مالء فيارم الثاني رر جع مع تسعة وسبعين سرغ سن 
شاة. ثم كلما م حولٌ أحدهماء لزمَهُ من زكاةٍ الجميع بقدر مِلكِه فيه. 


ينبت أيضا حكمٌ الانفراد لأحدهماء بخلط مَن له دون نصاب 
بنصاب لاخر بعض الحول. 
ومّن بينهما ثمانون شاةً خلطةٌ » فباعَ أحدهما نصيبَة ”3 





خليطه في بعض الحؤل. 

(وإذا نَم حَوْلُ المشاري) واستداما الخلطة. (لزمَهُ زكاة خلطة(", 
نصفُ شاق) لأنه حليط في جميع الحَؤلٍ0). رالا إن أخرج) الخايط (الأول) 
الذي لم يبع (الشاة) الو ا عليه (من المال)» أي: الثمانين اف (فيلز م 
الثاني) أي: المشوي» (أربعون جعزعا من تسطل وسبعين جزءًا/ من اق لان 
حَوله إذا تمّ على تسعة وسبعين شاف فيها شا عليه منها بقنر ما منهاء 
وهو أربعون» والباقي أخرج شريكه زكاته. كلما تم حول میتی أي : 
الخليطين» (لزمَه من زكاة الجميع) أي: الشاةٍ الواحبة في مال الخلطة كله (بقدر 
ملكه فيه) أي: مال الخلطة. 

(ويّغبت أيضا حكم الانفرادٍ لأحدهما) أي: الخليطين» (بخلط من له 
ر ن نصاب) كثلاثين شاة (بنصاب لآخر بعض ا لحول) فمالك التصابه عليه 
شا ة للحؤل الأول» ورب الثلاثين عليه ثلاثة سباع شاقء إذا تم حول الخلطة؛ 
لأنه ب ينها له نمكم الاثقرابة | إذ لا ينعقد له حول قبل الخلطة لتقص نصابه. 

(ومّن بينهما ثمانون شاة خلطة) لكل واحد أربعون» (فباع أحدهما نصيبّه) 


)١(‏ في الأصل: «خلطه». 
(۲) في (س): «المال». 
(۳) لیست في (م). 


وعليهما زكاة الخلطة. 


ومن ملك نصاباً دون حولء ثم باعَ نصِفَةُ مُشاعاء أو أَعْلّم على 
بعضه وباعه مختلطاء أو ماروا ۲ ثم اختلطاء انقطحَ الحول. 


ومن ملك نصايون» ” تم باع امتا دسا ب انراز ر 26د 





كله لشيس با الآخر ('أو دونه١),‏ 


(أو) باع (دونه) أي: بعضّه (بنصيسب الآخر) كله (أو دونه, واستداما 
الخُلطة لم يتقطع حَولّهما) ولا مخلطتهما؛ لما مر أن إبدالَ النصاب بمنسيه لا يقطع 
الحول» فلا تنقطع ا لخلطة» (و عليهما) إذا حَالَ الحول» (ز كاة الخلطة) بخلااف ما 
لو أفردّاهاء نم تَبايُعاهاء تم اختلطاء أو كان مال کل واحر(" منفرداء فاختلطا 
واا فعليهما للحَولٍ الأول زكاةٌ انفراد؛ تغليبا له؛ لأنه الأصل. 

(ومن ملك نصابًا دون حول م باعَ نصفه) أو أقلّ أو أكثرّ (مُشاعا) 
غير فارٌ» (أو أغلم على بعضيه) أي: النصاب (وباعه)(") أي: البعض لعل 
عليه (مختلطاء أو) باعه (مفردا9؟) 3 اختلطاء انقطع الخَولُ) شرعااه» بالبيع 

في المبيع» وفيما(© م يغه لتقصيه. (ومّن َلك نصابين) كثمانين من غنمء ثم 

باع أحدهما) أي: النصايين (مُشاعا) بأن باع نصف الثمانين (قبل الخو 0 
٠‏ (1-1) ليست في (م). 
(۲) ليست ف (س) و (ع) و (م). 
(۲) جاء لي هامش الأصل ما نصه: [والمراد بغير جنسه» لاخلا يلم ابل كنا تقل عة دقارم 
)٤(‏ ي (ع) و (م): المنفردا». 


(5) ليست في (م). 
(5) في (م): الما». 


منتهى الإرادات 


شرح المتصور 


منتهى الإرادات 


"o5/1 


ثبت له حكمٌ الانفراد» وعلیه إذا م حوله» زكاة اشر وعلى مشر 
إذا تم حول زكاة خليط. 

ومن ملك نصاباء ثم آخرٌ لا يتغيّرُ به الفرض؛ كأربعين شاةً في 
الحرّم» ثم أربعينَ في صفر» فعليه زْكَاةٌ الأول فقط إذا تم حوله. 

وإن تغيّرَ به» كمئة: زكّاهُ إذا تم حوله» وقدرها؛ بأن يَنْظرَ إلى زكاة 
» فيُسقِط منها ما وجب في الأول» ويجب الباقي في الثاني» وهو شاة. 


بت له أي: البائ (حكم الانفراد) لأنه لم يكن خخليطا قبل البيع. (وعليه 
إذا م حول زكاة هنفرد) لثبوت حكم الانفرادٍ له. (وعلى مشترٍ إذا تم 
حَوْله زكاة خليط) لأنه | كينا له حكم الانقراجٍ أضلا وكذا إن غلم على 
النصفي» وباعه مختلطا. وإن ا کے 4 باعه» ب اختلط()) : ثبت هما حكم 
الانفرادٍ في في الحؤل الأول. 

(ومّن مَلكَ نصاباء ثمٌ) مَلكَ (آخرّ لا يتغيّرُ به الفمرض؛ كأربعين شاة) 
مَلکھا رفي الحرم م مَلكَ (أربعين في صّفْرَء فعليهٍ زكاة) النصاب”(» 
الأول فقط إذا تم حولم لأنّ الجميعٌ مِلكُ واحدء فلم يزد الواحب على 
شاوء كما لو اتفقّ الحؤلان. 

(وإث تغيّرَ بهم أي: بما مَلكه ثانيًا الفرض؛ (كمئة) مُلكها ف صّفر بعد 
مِلكه أربعين في امحرم» (زكاه) أي: النصاب الثاني» وهو عة (إذا تم م حوله) 
كما لو اأتفق خو تؤلاهماء (وقدّرها) أي: زكاة النصاب(2 الثاني (بأن يَنظرَ إلى 
زكاةٍ الجميع) وهو مثة وأربعون ني المخالء (فيُسقِط منها)/ أي: زكاةٍ اللميع 
رما وجب في) النصاب (الأول) وهو شاق (وتجب الباقي) من زكاة اللدميع 
ف النصاب (الثاني, وهو شاة). ولو مَلّكَ مئة أعرى في ربيعء ففيها ففيها أيضا 
شاة فقط عند تمام حوها. 





)١(‏ في (ع) و(م): «احتلطا». 
(۲) ليست في (م). 


وإن تغيّر به» ول يبلغ نصاباء كثلاثين بقرة في المحرم» وعشر في 
صفر» ففى العّشر إذا تمّ حوهاء ربع ممينة. 
وإن لم يغيره» ولم يبلغ نصاباء كحّمسء فلا شيء فيها 
: ً 2 م اه ده 
ممع شا ننه على صاحب المين» ونه على لاه . وإن 





روات تغي ر) افر (به) أي: ما ملكه ثانياء (ولم يلغ نصاباء كثلاثين 
بقرة) مَلكّها (في الْحرّمٍ وعَشر) من بقر أيضًا مَلكّها إفي صَفَرَ ففي) الثلانين 
إذا ٩‏ حولهاء : بیع ايخ أو بيس وق (العششر إذا َم حَولهاء ربع م مُسينة) لان 
حَوْلَها تم على أربعين» وفيها مُسينة؛ وقد زكى الثلاثين» : ففي(') العشر بقسطها 
من المسنة» وهو رَبعُها. (وإن) كان م(" مَلكّه بعد النصاب (لم يُغيّره) أي: 
الفرض. (و( )م يبلغ نصاباء کخمْس) بقرات كي بعد الثلائين ق (فلا 
شيء فيها) أي: الخمس؛ لأنها وقص. وكما لو مَل الحميع معا. 

(ومّن له ستون شاةء كل عشرين منها) عنتلطة (مع عشرين لآخر) ببلا, 
را أو بلاد متقاربة» (فعلى الجميع شاة) أن الخلطة صيرته كمال واحد» 
(نصفها) أي: الشاة (على صاحب الستين) شاةء (و نصفها على خلطائه) 
على "كل ليع ہٹس وسا ما ويأتي إذا كان بيتهما مسافة قَضْرِء فمتنى 
كان بعض مال الإنسان مختلطاء وبائيه منفردًا أو مختلطا مع آخخرء ضار ماله کله 
كالمختلط» إن بلغ مال الخلطة نصاباً. (وإن كانت) الستون رکل عشر منها) 
(۱) في (م): «آتم). 
(۲) في (س) و (ع) و (م): «(فوجحب في)». 


5) ليست في (س) و (م). 
(5) بعدها 2 (6): إن). 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


مع عَشر لاحر فعليه شاد ولا شيء على نخلّطائه. 
فصل 00١‏ 
لا أثْرَ لتفرُق مال لواحا غير سائمةٍ بمحلن بينهما مسافة قصرء 
فلكل ما ف محل منها حكجٌ بنفسه, فعلى من له .محال متباعدةٍ أربعون 
شاة في كل محلء شياةٌ بعددها. ولا شيءَ على من ۾ .... 0 


مُخحتلطة (مع عشر لاخر فعليه) أي: صاحب الستين (شاة) للكه تضاباء 
(ولا شيءَ على خلطائه) لعدم ملك کل واحاږٍ منهم نصاباً. ولا أثرَّ لخلطة 
فیما دون نصاب. 

(ولا أثر لتفرّق7١)‏ مال) زكوي (ل) مالك (واحدٍ. غير سائمةٍ بمحلين 
بينهما مسافة قَصر) نصّاء فجعل التفرقةً في البّدين» كالتفرقة في اللكَينِ؛ 3 
ل أن احتماع مال الجماعة حال الخلطة في مُرافق الملكِ ومُقاصده على أتم 
الوحوه المعتادة فصيره كمال واحل فوحب تأثير الافتراق الفاجش في المال 
لواحده حتی عله کال واحتج أحمد بقوله ئلا :دلا يجمع بين متفرق 
ولا يفرق يون مُجتميع حشية خحشية الصدقة»). ولأ كل مال تخرج زكاته بيليه؛ 
فيتعلق الوحوب بذلك البلدء فإن جمع م أو فرق حشية الصدقة» م يۇتر؛ 
للحي فنأ كان بينهما دون المسافةٍ أو كانت التفرقة ت في غير السائمةٍ 1 
و إجماعا. (فلكل ما) أي: سائمة (في ی( منها) أي: المحال المتباعدةٌ 
(حكمٌ بنفميه, فعلى مّن له) سوائم (بمجالٌ متباعدةٍ أربعون شاةً في كل 
محل) من تلك الحال» (رشياة بعددها) أي: المحال. (ولا شيءَ“) على من لم 


)١(‏ في (م): «لتفرقة). 

(۲) تقدم تخرججه في الصفحة .۲٠۳‏ 

(9) في الأصل: «محال». 

)٤(‏ حاء في هامش الأصل ما نصه: [وعنه: الكل كسائمة مجتمعة: وفاقا للأئمة الثلاثة. لفروع»]. 





۲ 


فإن كان له ستون شاه في كل محل عشرون حلطة بعشرين 
لآخر» لزم رب الستين شاه ونصفْ» وكلّ حليط نصف شاةٍ. 


ا 
ولا توثر الخلطة في غير سائمة. 





يجتمع له نصاب في(١)‏ واحد منها) أي: احال المتباعدة./ (غير خليط) لأهلها 
في نصابها. 

(فإن(2 كان له) أي: الشخص من أهل الزكاةٍ (سعون شاة) 
بشلاث محال متباعدة» (في كل حل عشرون) منها (خلطة7) بعشرين 
لأر ارم رب السستين شاةٌ ونصف) شاوه (و) لَرِمٌ كل خليط 
نصفُ شاق) وإن لم يكن له خلطة9» مع هلها لي نصساب)» فلا 
شيء عليه. 


(ولا تؤثرٌ الخلطةٌ في غير سائمة)7) نضا؛ لأنّ الخيرَ لا يمكنْ حمله على 
غير السائمة؛ لأنُ الزكاةً تقل يجمعها تارة وتكثرٌ أخرىء لما فيها من الوّقص» 
فتؤثرٌ نفعا") تارة وضررًا أخرى. وسائرٌ الأموال لا وقص“ٌ فيهاء فلو أثرت» 
لأثرت ضررا عضا برب المال. 


)١(‏ بعدها في (م): «كل». 

(۲) في النسخ النطية: «فإذا». 

5) في (ب) و (م): «#خلطت». ظ 

)٤(‏ جاءِ ي هامش الأضل ما نصه: [وعنه: تور 2 خلطة الأعيان في عير السائمة» وفاقا للشافعي. لافرو ع6]. 
(©) ي (ع): «نصابه). 

(7) جاء في هامش الأصل ما نصّه: [أي: من النقودٍ وعروض التجارة والزروع والنماء ونحوهاء فلو 
اشترك اثنان في ذلك» فإن بلغ حصة كل واحد نصاباء زكاهء وإلا فلا. انتهى]. 

(۷) في الأصل و (ع): «نقصا». 


منتهس الإرادات 


شرح النصور 
۳/۱ 


منتهي الإرادات 


ولساع أحذ من مال أي اا خليطين شاي مع حاجة وعديهاء ولو بعد 
قسمة ي < حاطة أعيانٍ مع بقاء النصيبين» وقد وجبت الزكاة. 
ومن لا زكاةً عليه كذمي” لا أثْرَ لخلطته في حواز الأحذِ. 





(و) يجوز (لساع) يجبي الزكاةً (أخذ) واحبو في مال الخلطة (من مال 
أي الخليطين شاء()» مع حاجة) بأن تكون الفريضة عينا واحدة (و) مع 
(عَدَهها) أي: الحاحةء نصاء بأن أمكن أحذ زكاةٍ كل واحدٍ من ماله ب0(9) 
تشقيص؛ لحديث: «وما كان من خخليطَينء فإنهما يُتَرَاحَعَان بالسويّة»0©, 
أي : إذا أذ الساعي من مال أحدهماء رَجّع على خليطه بنسبة ماله ولأنَ 
مالين صارًا كمال واحدٍ في وجوب الزكاةء فكذا في أحذِها. (ولو) كان 
اسا الساعي الزكاة (بعد قسمة في خلطة أعيان مع بقاء النصيبين, وقد 
وَجبّت الزكاة) فله الأحذ من مال أيُهما شاء؛ لسّبق الوحوب للقسمة. 
وظاهره: ليس له أن يأحذ من مال أحدهما ما على الآ بعد انفرادٍ في 
خلطة أوصافف. 

(ومن لا زكاة عليه كذِمي) ومُكاتب ومدين مستغ راف (لا أثر خلطيه 
ف جواز الأخنى أي: أحذ د الزكاة من مال حو الذمي؛ لأ حلطته لا 
تور فيض اح مالين إلى الآخر. فأشبّها المنفردين. 


(ويرجع) خليط من أهلها (مأخوذ منه) زكاةٌ جميع مال خلطة (على 


)١(‏ جاء في هامش الأصل ما نصّه: [الظاهر أن محله حيث لم يبذلا له الواحبء أما متى بذلا له 


الواحب من مال أحدهما أو من حارج النصابء فالظاهر وجوب قبوله منهما. انتهى. ابن نصر الله 
و«حواشي الزر كشي»]. 

(۲) ف (): «فلا». 

(5) تقَدم تخريجه ص ۲۱۳ . 


۲ 


خليطه بقيمةٍ القسط الذي قاب ماله من ا مرج يوم الأخصلر» فيرجغ 
رب خمسة عشر بعيرا من خمسةٍ وثلاثين» على ربأ عشرين» بقيمة 


ومّن بينهما ثمانون. شاءً نصفين» وعلى أحدهما دينٌ بقيمة عشرين 
منهاء فعليهما شاه على المدين ثلثهاء وعلى الاخر ثلثاها. 
ويُقبل قول مرجوع عليه في قيمةٍ» بيمينه إن عدمت 0 


خليطه( بقيمةٍ القسط الذي قَابلَ مالّه) أي: الذي لم توحذ منه (من 
المخرج) زكاة؛ للخبر") وتعتيزر قيمته (يومٌ الأخل) أي: أذ ساع له؛ لزوال 
يلكه إذن عنه. (فيرجعٌ رب جسة عشر بعيرًا من) أصل (خمسة وثلاثين) 
بعيرًا خلطة (على رب عشرين) منهاء (بقيمة أربعة أسباع بست مَخاض) 
أخحذت من ماله؛ لأا العسرين أربعة أسباع الخمسة والثلاثين» (و بالعكس) 
بان أحذت بنت المحاض من مال رب العشرينء رح غل رب السا عدر 
(بثلاثة أسباعها) أل الخمسة عشر ثلاثة أسباع المال» وعلى نحو هذا 


ا 


(ومّن بينهما انون شاة نصفين» وعلى أحدهما دين بقيمة عشرين 
(ثلشها) آی: الشاة؛ مني الدين وجحوب الز كاة فيمأ قابلهء فا مالك قري 
) حلط ة۳) بأربعين» فهي تلفغ (وعلى الآخر ثلغاها) أي: الشاة بنسبة ماله. 
(ويقبل قول مر جوع عليه في قيمة) مُخرج من خلیط (بیمینه إن عډمت 


)١(‏ في الأصل و (س):«خليط». 
(۲) المتقدم في الصفحة .۲٠۳‏ 
(۳) ف (۳): ([ حملت ». 


TTY 


منتهس الإرائات 


شرح منصور 


o¥/1 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


ويرجع بقسط زائد أخحله عا | بقول بعضص العلماءء لا ظلما. 


نة بالقيمة› (واحتمل صدقه) فيما ادّعاه قيمة؛ لأنه غارم ومنكر للرائدي 
(ويرجع) اعود مت رکا علی لیل قسف زان عن واس 
(أخذه صا ؛ بقول بعض العلماء)(") كأخذ صحيحة ایج عن براش و كبو 


عن صغار. . وكذا لو أذ قيمة الواحب؛ لأنّ الساعي نائب الاما فعله() 


كفعله. قال الجد: فلا ينقض» كما في الحاكم. قال الموفق0) والشارح(): ما 
أذّاه احتهاده إليه» وَحبّ دفعهء وصار منزلة الواجسبيء ولأن فعلَ الساعي في 
محل الاحتهادٍ سائغ نافذء فترتب عليه الرحوءٌ؛ لسّوَغانه. قال في 
«القرو ع»(°): وإطلاق الأصحاب يقتضي الإحراء أي: فى أحذ القيمة» ولو 
ree‏ ويجزئ إحراج خحايطر بدون إذن خليطه في 
م عييته وحضوره؛ والاحتياط: بإذنه. و(لا) , رح م مأخوذ منه بقسطر زار اعد 
سام رظلمًا) بلا تأويل» كأحذه عن أربعين شا مختلطة شای أو عن ثلاثين 
سیا جلد من مال اا فلا يرج في الأولى إلا بقيمة نصفٍ شاق 


(۱) جاء في هامش الأصل مسا نصه: [أي: بتأويل واجتهادء قال ابن تميم: إن أعذ اساي فوق 


الواحب بتأويل؛ أو أعذ القيمة» أحزأت في الأظهرء ورحع عليه بذلك. محمد الخلوتي]. 

() في (ع) و (م): «ففعله». 

(5) المغيني 51/4. 

4 / المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٤( 

. 0 6 

(5) جاء في هامش الأصل ما نصّه: [قال في الاختيارات»: وإن أخذ الساعي أكثر من الواحب ظلما 
بلا تأويل من أحد الشريكين؛ ففي رحوعه على شريكه قولان؛ أظهرهما: الرحجوع؛ وكذا في المظالم 
المشتركة الي يطلبها الولاة من الش ركاءء أو الظلمة من البلدان أو التجار أو الححيج؛ أو غيرهم. والكلف 
السلطانية على الأنفس والدواب والأموال: يلزمهم التزام العدل في ذلك» كما يلرم فيما يوخذ بحق» فمن 
تغيب أو امتنع» فأحذ من غيره حصته» رحع المأحوذ منه على من أذّى عنه في الأظهر إن لم ينو تبرعا]. 


Y٤ 


منتهي الإرادات 


غ چ کج غ ق هه هن #6 هك هأ اه ةق ةة ج ج دة د دة ج ج فة ةف فة ةة ةة كه 6 8 HRS SHEDS DGS‏ © "هع م 





وق الثانية إلا بقيمة نصفب بت مخاض؛ لأنّ الزيادة ظلم؛ فلا يَرحع به على شرح منصور 
غير ظالمه(١)‏ أو كسيب 2 ظلمه» ('والله سبحانه وتعالى أعلم"). 


)١(‏ في (ع): «ظالم4. 
(۲-۲) ليست في (س) و (ع) و (م). 


Y9 


منتهس الإرانات 


شرح منصور 


۳0۸/1 


باب زكاة الخارج من الأرض والنحل 


تحب ف کا مک محر » سی N RA RSA BSA MOR a‏ 
ِ تمل ماخر من ر 





(زكاة الخارج هبون الأرض) صن وع وير وهغلون وركاز. )9 زكاة 
الخارج من (النخل) وهو عسله. والأصل في وحوبها في ذلك قول تعالى : 
وَمانوأحَقَهيَوَمَ حصحاوة” 4 [الأنعام: .]١ 5١‏ قال ابن عباس: خقة ال ر كا 
کچد وة اشر رة نصف العشر(. وقول تعال: نوأ من طَيْبدتق 
اَن وتارجا کم زض4 [البقرة: 117]. والزكاةٌ تسمى 
نفقة؛ لقوله تعسال: وای نروت اذهب وة وتبا 
سيل آيّو...) الآية [التوبة: .]٠١‏ وأجمعوا على وحوبها في الحنطة 
والشعير والتمر والرّبيبي. حكاه ابن المنذر2"2 وابن عبد البر0"). 
(نجب) الزكاة (في كل مكيل ماي اس ودل لاعتبار الكيل حديث: 
«ليس فيمًا دون ) خممسةٍ أوسق صدقة». متفقّ عليه7؟), ولأنه لو لم يدل على 
اعتبار الكيل» لکان ذ کر الأوسق ي اشواء ویدل لاعتبار الادحار: أن غير 
المذحر لا تنل ف النعمة؛ ادم النفع به(" مآلا. (من حَبه) كفمح وشعير 
وباقلاء وأرز وحٍمّص / وحُلبَان ودر ودن وعَدَس ولوب وترمس وسيم 
وقّرطم بكسر القاف والطّاء وقد ض4 اوخاي ونحوها"»» (ولو) كان 


.٠١۲/٤ حرجه الطبري في «تفسیره» (۱۳۹۱۰) و (173477)» والبيهقي في «السنن الکیری»‎ )١( 


. ٤۷ص الإإجماع‎ (١ 

(۳) الاستذ کار .)۱۳۲۰٣۰(‏ 

)٤(‏ البخحاري »)٠٤٠١١(‏ ومسلم (4۷۹)» من حديث أبي سعيد الخدري 
(0) في (س) و (ع): «الأوسقة». 

(5) في (س) و (ع): «فيه». 

(۷-۷) لیست في (س). 

(8-8) ليست في (م). 


۲۲٦ 


للبقّولء كالرئشاد والفُجْلء أو لما لا يُوكلء كأشنان وقطن 
ونحوهما. 

أو من الأبازير كالكسسيرة؛ والكّمُونِء وبزر الرّياحين والقِنّاء 
لودع أو غير حب» كصعْتر وأشنان» وسمّاق. أو ورق شجر 


يقصد» كسيادر وخيطمي» وآس . أو ثمرء كتمرء وزبيبيء ولوزء 





الحب (للبقول. ك) حب (الرشادٍ و) حب (الفججل) والْخَرْدّل ونحوه» 
(آو) كان الحب (لما لا يُؤكلء ك) حب (أشنان و حب (قطن 
ونخوهما) كحب كتان وڼیل". 


0 ت ٠‏ ا 0 5 # سس 

(أو) کان الحب (من الأبازيرء كالكسبرة والكمون) والشمرء (وسزر 
الرياحين و) بزر (القغاء. ونحوهما) كبزر بطيخ بأنواعه وبَذرٍ جيار وهندبا 
بالا وذباء)» وس وجَرَرٍ ولفتي “بكسر اللام*» ونحوها. (أو) من (غير 
حب: كصعتر» وأشتان» وسماق0. أو) من (ورق شجر يبقصد. کسدر 

فو ر 5 ل رم 

وخطمي. ؛ وآس) للعموم؛ ولان کلا منھا مکیل م لحر اشبَة اير (أو) من 
(فر: كتمرء وزيسبيء ولَوْز) نص" وعلله بأنه مكيل. (وفستق, وبُنَدُق) لأنه 
)١(‏ بعدها في (م): «وحلبة ونحوهما). 
(۲) في (م): «ولو). 
(۳) وهو: نبات يستعمل للصبغ. «المعتمد في الأدوية المفردة) ص۳۲۹ - ااه - 549. 
)٤(‏ بعدها في (م): «(وهي القرع بنوعيه أو أنواعه». 
(0-5) ليست في (م). 
)١(‏ حاء في هامش الأصل ما نصه: [قوله: وأشنان وسماق. المراد: إذا زرع ذلك فإن تملكه من 
)¥( الفروع . 


۷ 


منتهى الإرادات 


شرج منصور 


منتهى الإرانات 


شرح منصور 


لا غناب» وزيتوب. وجوزء وتين» وتوت» وبقَيّة ادرا ی وطلع 
فحال» وقصبء وخحضرء وبقول» وورس ونيل» وناي وفوق وبقم» و 


مكيل ماخر 

و تحب في (غنابي, ورَيتهون) لأنّ العادة لم تجر بادّاره. (و) لا في 
(جوز) نصّاء لأنه معدودٌ (و) لا في (تين» وتوت) ويشيش. (و) لا في (بقية 
الفوا كم كتفاح وإخاص وكمئْرَى وران وسَفرْحَلٍ وبق وموز ورخ 
- ويسمى: الفِرّسِكَ- ورج وكبرها؛ با رزي الدارقطي<١)‏ عن علي مرفوعا: 
«ليس في الخضراوات صدقة». وله عن عائشة معناه0) وللاثرم بإسناده عن 
سفيانٌ ن عبد الله الثقا أنه: كتب إلى عمر - وكان عاملا له على الطائف - 
أن بل حيطانا فيها من الفرْسِك والرمّان ما هو أكثرٌ غَلة من الكَرُوم أضعافا. 
فكتب يُستأمره في العُشرء فكتب إليه عمرٌ: أن ليس عليها عشرء ول هي من 
العضاوا"؟ كلهاء فليس عليها عُشرٌ9». (و لا ني (طلع فحّال) بضم أرّلِه 
وتشديدٍ ثانيه: ذكر0 النحل. (وقصّب) کر , (وخضر) كلِفست» 
وأ كرتي وفجل وسا ولا في (بقولِء ورس“ ونيلء وجناء) 

في الأصح0. (وفوَةٍ وبقو) ولا في قطن وقنب وكتانء (و) لا في 





.45/7 في سنته‎ )١( 

(۲) أخحرجه الدارقطي في لاسئنه6 6/7 ة. 

() العضاه: جمع العضاهة؛ وهي الخمط أو كل ذات شوك. «اللسان»: (عضه). 

. 7/5 حر جه البيهقي في «السنن)‎ )٤( 

(5) ليست ف (م). 

(7) ليست في الأصل و (س) و (م). 

(۷-۷) في (م): « وکرنب ونحوهما (وبقول) کفجل وثوم وبصل وكراث (وورث....)2. 

(8) ليست في (س) و (ع). 

)3( حاء في هامش الأصل ما نصه: [[ كسكر» مشدد القاف: حشب شجر عظام» ورقه كورق اللوزء 
وساقه أحمر يصبغ بطبخه» ويلحم الجراحات ويقطع الدم المنبعث من أي عنصر كان» ويخفف القروح»› 
وأصله س ساعة. انتهى. قاموس]. 


۲۸ 


زهر کخصفر» وزعفران» ونحو ذلك بشرطين: 

أن يبلغ نصابا: وقدرٌه - بعد تصفية حب وجفاف ثمر وورق - 
خمسة أرق وهي : : ثلاث مئةٍ صاع. وبالرطل الجراني”» الف وس 
مئةٍ. وبالمصري: ألفٌ وأربعٌ مئةٍ وثمانية وعشرون رطلا وأربعة أسباع. 
وبالدمَشقو*: ثلاث مئةٍ واثنانِ وأربعون رطلا وستة أسباع. وبالحلى: 
مئتان وخمسة وثمانون رطلاً وخمسة أسباع. kemala kên sê eee‏ 





(زّهر: كعصفر ورغفران) ووّردء ونحوه. وكذا نحو تېن (و) لا في (نحو 
ذلك)؛ كجريد نخل وخحوصيه ولِيفوء (بشرطين) تعلق ب(تجب): 

أحدهما: (أن ييلغ) المكيلٌ المدّحرٌ (نصابًا) للحبرء (وقسدزه)» أي: 
لایر زیا تصفيةٍ حَب) من قشره وتبنه» (و) بعد (جفاف عر» و) جفاف 
(ورق: جسة أوؤسق) لحديث أبي سعيلو الخدري مرفوعًا: ليس فیا دون 
خمسة 3 وس صدقة». رواه الجماعة(7), وهو حاص يقضي على کل عام 
ومطلق» ولأنها زكاة مال» فاعتبر لما النصاب؛ كسائر الزكواتيء (وهي) أي: 
المخمسة أو سق ثلاث مئة صاع) لان الوسق م صاعا إجماعا؛ لنص 
الخبرا”". (و) هي (بالرطل العراقي: ألفْ وست مئة) رَطل؛ لأ الصاع 
مسة أرطال وثلث بالعراقي ؛ (و ب) الرطل / (المصري: ألف) رطل (وأربع 
مئةٍ وثمانية وعشرون رطلا وأربعة أسباع) رَطل مصري. (وب) الرطل 
(الدمشقي: ثلاث مئة) رطل (واثسان وأربعون رطلاً ومسبة ة أسباع) رَطلٍ 
دمشقي. (وب) الرطل (الحلهي: مئتان وحفسةٌ وقانون رطلاً وخسة أسباع) 
)١(‏ أحمد »)١١١70(‏ والبحاري :)١405(‏ ومسلم (415): وأبو داود .)١558(‏ والترمذي 
(57)» والنسائي ١7/5‏ وابن ماحه (۱۷۹۳). 


(۳) وهو قوله: (الوسق ستون صاعا)» أخر جه أبو داود (5 هه ١)»؛‏ وابن ماجحه (۱۸۳۲)» مسن 
حديث أبي سعيد الخدري. 


۳۵۹/1 


منتهس الإراديات 


وبالقدسي”: مئتان وسبعةٌ وحمسون رطلا وسبَعٌ سبع رطل. 
والأرزٌ والعَلّسُ يدّحران في قشرهماء فنصائهما معه ببلد خخيرًا 
فوحدا يخرج منهما مصفى مُصَقٌّى النصفُ مثلا ذلك. 
والومئق» والصّاع, والمدُ: مكاييلٌ ثقلت إلى الوزن لتحفظ وتنقل. 
والمکیل منه ثقيلٌ» كأرُزٌ ومتوسط كير ...... e as‏ 


رَطلٍ حبي. 
(وب) الرطل (القدسي, مئتان وسبعة ومسون رطلا وسبع رطل) قدسي. 
(وَالأرْرٌ والعَلسْ) بفتح العين المهملةٍ وسكون اللام وفتجها: نوعٌ من 
الجنطة د (يدخعو ان في قشرهما) عادة؛ لحفظهماء (فنصابهم(١)‏ معه) أي: القِشر 
(ببلدٍ خبرًا)» أي: الأَررٌ والعَلْسُ فيه (فوجدا) بالاختبارء (يَخْرجٌ منهما 
مصفّى النصف مثلا ذلك) فتصابُ كل منهما في قشره إذن: عشرة أوسبقي؛ 
وإن ('زادًا أو نقصًا") فبالحساب. وإن شك في بلوغ ذلك نصاباء حير مالك 





بين إحراج عُشره(0؛ احتياطاء وبين إخراجه من قشرهء ليتحقق9؟) حاله 
كمغشوش أمان. ولا يجورُ تقديرٌ غيرهما في قِشره؛ ولا إخراحه قبل تصفيقه؛ 
لعدم دعاء الحاجة إليه» ولم تحر العادة به» ولا يعلم قدرٌ ما يحرج منه. 
ه يبي ت و 3 2 قز 
(والوسق) بكسر الواو وفتحهاء (والصاع» والمد: مكابيل) أصالة» 
(نقلت إلى الوزن) أي: قدرت به؛ (لتحفظ) من الزيادةٍ والنقصء (و) 
لجتنقل) من الحجاز إلى سائر البلاد. 
1 بش ابر # د 1 ۳ ف لا 
روا مکیل مُحتلف؛ ف رمه ثقیل» کار وتمرء (و) منه (متوسط, كبر) وعدس. 


)١(‏ في (م): #فنصابهاة. 
(۲-۲) في (ع): «زاد أو نقص». 
(۳) في (س): اقشره». 
(؛) في الأصل و (س): «التحمّق». 


YT 


وخفيف» كشعيرء والاعتبار بمتوسط » فيجب في حفيف قارب هذا 
الوزن وإن م يبلغه. 


فمّن اتخذ ما يسع صاعا من جيّد البرّ» عرف به ما بلغ حد 
الوحوب من غيره. 


وتضم أنواع الجنس من زدع العام الواحد وتمرته» ......... ..... 


(و) منه (خفيف» كشعير) وذرَةٍ. وأكثرٌ التْر() أحف من الينطة إذا 
كيل غير مَکبوس. (والاعتبار) بن هله اللات جرع وهو: الحنطة 
والعدسُ» (فيجب) الزكاة (في خفيفي) بلع نصابًا كيلأء (قارّب هذا الوزن 
وان لم يبلغه) أي: الوزت؛ لأنه في الكيل(" كالرزين. ولا تحب في ثقيل بلغه 
وزنا لا كيْلاً. 

(فمّن انّحْدَ ما) أي: مكيلاً. (يسعٌ صاعًا) وتقدّمَ تقديرُه (من جيَّدٍ البُر) 
وهو: الرزِينْ منه المساوي للعدس لي وزنه» ثم كال به ما شا (عَرفَ به ما 
بلغ حد الوجوب) أي: النصاب (من غيره) الذي م يبلغه. ومتى شك في 
بلوغه التصاب» احتاط وأحر ج ولا تحب لان الأصل» فلم يثبت مع الشك. 
ذكره في «المغين»(؟) وغيره. 

(وتضم أنواعٌ الجدس) بعضها إلى بتعض ف تكميل النصاب (من زرع 
العام الواحد) ولو تعدّد البلدٌ كعَلْس إلى حنطة؛ لأنه نوع كبا وسل إل 

شعير؛ لأنه أشبّهُ الجبوبب به في صورته» فهو نوعٌ منه. (و) من (ثرته) 
(۲) في (ع): «المكاييل». 


(۳) في الأصل و (ع): «المكيل». 
1۹/٤ )8(‏ 


TF 


منتهى الإرادات 


منتهس الإرايات 


۳1/۹ 


ولو ثما يحمل في السّنة حملين إلى بعض» لا جنس إلى آخخر. 
الثاني: ملک وات وجوبهاء فلا تحب في مكتسكب لقَاطء وأحرة 
حصاد» ولا فيما لا يُملك إلا بأحذء كبُطم ورَعْبّل وبزرقطوناء ونحوه. 


أي: العام الواحد» كتمر معقلي وإبراهيمي» فيضمّان في تكميل النصاب؛ 
لاتحاد الس وكالمواشي والأثمان. 

(ولو) كانت الثمرة (قنا) أي: شجر (يحملُ في السنة حلين) فيضم 
بعضّها (إلى بعض) لأنها غمرة عام واحلي» كالذرة وس رتنا وأا 
وجو الحمل الأول لا يلح مانغا کیل انرق و (لا) يضم (جسس) من 
زرع أو ثمر (لى) جنس (آخرَ) في تكميل النصادبو» فلا تضم جنطة إلى شعير 
ولا القِطبًات(٠‏ بعضها إلى بعض» ولا مر إلى زبيب ونحوه؛ لأنها أحناس جوز 
التفاضل فيهاء بخلاف الأنواع» فانقطع قياس فلم يجز إيجاب زكاة ي بالتحكم. 
وكذا لا يضم زرغ عام لعاء' حر ولا ثمرة عام لآحر» ولو اتح الحنس؛ 
لانفصال الثاني عن الأو ل 

الشرط (الشاني : يلكم أي: النصابب. (وقت وجوبها) أي: الزكاة. 
ويأنيء (فلا تجبْ) زكاةً في مُكتسّب لَقَاط و) لا في (أجرةٍ حصا 
ونحوه» ولا فيما ملك بعد وقت(» الوجحوبه بشراء أو إرث ونحوهماء و23 
فيما لا يملك إلا بأخلو)22 من المباحات. « ركبطم وزغبل) بوزن حعفر: شعیر 


جيل (وبزر فوم تح القاضي وض الع ب ويقصيٌ» وفص وأشنان 
وسماق» (ونحوم كحب نمام ؛ لأنه ل ملك شيعا من ذلك وقت 55 





.]) جاء في هامش الأصل ما تم [كباقلا وعدس وترمسن وسم وحخمص. لاغاية المنتهى‎ )١١ 


(؟) في (ص) و (م): (إلى عام». 
(۳) في (م): «(حصار». 

)٤(‏ ليست في (ع). 

(ه) في (س) و (م): «بأحذه». 
(5) في (س) و (م): 2م4. 


١ 


رلا شاط فعل اله فيركي نصاباً حصل من حب حا له سقط 


فصل 
ويجب فيما يشرب بلا كلفة کبعروقه؛ وعیث» وسیح»› رر 
ناجراء عناء كقيرة شر اه» العش ولا يۇر مُؤنة حفر نهر ظ مد لكا افير ا ا ت 





(اولو نبت بأرضيه؛ لأنه لا يُملكة20 إلا بحوزه©. ‏ 


(ولا يُشرط) لوحوب زكاةٍ(© (فعلٌ الزرعء فيز ک نصابًا حصل من 
حب له سقط) لنحو سيل أو غيره» (ب) أرض (ملكه: أو) بأرض (مُباحةٍ) 
أله ملك" وقت وحوب الزكاق. : قلت: وكذا لو سقط بمملوكة لغيره؛ إلا 
شاا ملك رب ؛ أرض زَرْعَهء على ما يأتي. 

(ويجب فيما يدري ٤‏ بلا كلفة) ما تمده : أذ الزكاة تحب فيه» (ركالذي 
يَشْربُ (بعروقه) ويُسمّى بعلاء (و) كالذي يُشربُ ب (غيسش) وهو الذي 
يزرع*» على المطرء (و) كالذي يُشرب ب(سّيّح) أي: ماءٍ جار على وحه 
أرض» كنهر وعين» (ولو) كان السقي (اجراء ماء حفيرة) حصل فيها من 
نحو مطر ر نهر (شراه) أي: الما رب زرع وم (العُشر) فاعل (يجسب) 
لحر ولندرة هذه ار وهي في ملك الما لافي السقي به. (ولا يۇر 
نة حفر نهر) وقناةٍ لقلتها؛ ولأنه من جملةٍ إحياء الأرض» ولا يتكررٌ كل عام 


)1١-١(‏ ليست ف (س). 

(۲) في (م): الا يملك». 

(۳) في (ع): «الزكاة». 

)٤(‏ في (م): «ملكه». 

(0) في (س): #زرع؟. 

(1) سيأتي بنصه في الصفحة التالية. 


۳۴۳ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۳1/1 


وتحويل ماء. 
وبهاء كدوالي» ونوّاضح» وترقيّةٍ بغرف ونحوه» نصفه. 


وفيما يشرب بهما نصفين» ثلاثة أرباعه . ”25 ل 





(و) لا تؤثر مونة (تحويل ماء) في سواق وإصلاح طرقه؛ لأنه لاب منه حتى لي 
السقى بكلفة» فهو كحرث الأرض. 

(و) حب فيما يشرب ما تحب فيه (بها) ('أي: بكلفة© (كدوالي) جمع 
دالیة: دولاب تديره البقرُ أو لاء صِغارٌ يُستقى بھاء(و) ک (نواضح جمع 
ناضح أو ناضحة: البعير يستقى عليه» وكناعورة: دولاب يديره الما (و) ك 
(ترقيّة) الماء (بغرف ونحوه(", نصفه) أي: العُشْر؛ لحديث ابن عمرَ مرفوعا: 
دقيما سقف السماءً العْشْرٌ وفيما سُقي بالنضح نصف العُشر». رواه أحمد 
والبخاري والترمذي() وصححه / وللنسائي وأبي داود وابن ماجه(): «فيما 
سقت السماءٌ والأنهارٌ والعيوث» أو كان بعلا العشْرٌء وفيما سُقى بالسواقى 
والنضح نصف العشر». والسواقي والتواضح: الإبل يستقى عليها؛ لسقي 
الأرض؛ ولأ المال يُحتسل من المواساة عمد عجفة المونة مآلا حل عبد 
كثرقها. 00000 0 

(و) يجب (فيما يشرب بهما) أي: بكلفةٍ وغير كلفة» (نصفين) أي: 
نصف م بلا كلفة ونصفها بكلفة (ثلاثة() أرباعه) آی: المُشره #سقة 
)1١-١(‏ ليست في (م). 


(؟) في (ع): «ونحوها». 
(؟) البحاري 2:89 اي والرمذي (5794). 


وأحرحه امد »)۱۲٤۰(‏ لکن من حدیث علي؛ و(4757١)؛‏ من حديث جابر. 
)0( النسائي ه/2”25, وأبو داود 2)١595(‏ وابن ماجحه (۱۸۱۷)) من حدیث ابن عمر. 


(5) في (م): «بثلانة). 
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فإن تفاوتاء فالحكمٌ لأكثرهما نفعا ونمررًا. فإن جُهل» فالعشر. 
ويَصِدّق مالك فيما سقى به. 


دوقت وحوبة فى خب إذا الخد وق فرق إا بدا لاهن 





لنصفي العام بلا كلف وربعٌه للآخر. 

(فإن تفاوتا) أي: السقي 4 والسقي بغيرهاء بأن يسقي( ٩‏ بأحدهما 
أكثرٌ من الآَرِء (فالحكمُ لأكثرهما) أي: السقبين» (نفعاً ونمو ناء فلا 
اعتبارَ بعددٍ السقيات؛ لأنّ الأكثرَ مُلحَقّ بالكل في كثير من الأحكام. فكذا 
هنا. رفن جُهل) مقدارٌ السقيء > فلم يدر ؤس قفر أو هل الأكثر نفعا 
وعواء (فالعُشِرُ) واحبُ احتياطا؛ لان تما العشر تعارض فيه موحب وسو 
فغلب الموحب؛ ليحر ج من العهدة بيقين. ومن له حائطان؛ دما في النصاب» 
ولكل حكم نفميه في السقي بكلفة وغيرها. 

(ويصدق مالك) ادعى السقى بكلفة وأنكره ساع (فيما سّقى() به) لأنه 
أمين عليه بغير بمين؛ أن الناسَ لا ييستحلفون على صدقاتهم. 

(ووقت وجوب) زكاة (فى حب إذا اشتد) لأنّ اشتدادّه حال صلاجه 
للأذٍ والتوسيق والادخار. (و) وقت وحوبها (في ثمرةٍء إذا بدا صلاحها) 
أي: طيب(» أكلها وظهور نضجها؛ ؛ لأنه وقت الخرص المأمور به. لحفظٍ 
الزكاةٍ ومعرفةٍ قدرهاء فدل على تعلق وحويها به» ولان الحب والشمرّ في 
الحالين يقصدان للأكل والاقتيات. وفي نحو صَغْتر وورق ميادرء استحقاقه أن 
يوذ عادة. 


(؟) في (ع): (سقي». 
(5) ف (م): #بطيب». 


Yo 


منتهى الإرائات 


شرح منصور 


شرح منصور 


۳/1 


او و م تسقط. ويصح 
شتراط الإخراج على مشار وقبلٌ» فلا زكاةء إلا إن قصّد القرار 


منها. وتقبب[ دعوى عذدمه والتلف بلا يكمين» ولو اتهمء إلا أن يدعيه 


(فلو باع) مالك ت وب أو الغمرة) أو وهبّهما راسي بعد لصلاح"©. 
(أو تلفا) أي: الحب والثمرة (بتعدٌيه) أي: المالك أو تفريطه (بعة) الاشتداد 
وبدو الصلاح» (م تسقط) زكاته. وكذا لو مات بعذء وله و لم تبلغ ج 
واحدٍ منهم تضباباء ) و کاو مدينين» ونحوه. (ويصح) من باع جع أب رة 

بعد الوحوب (اشتراط الإخراج) للزكاة (على مشتر) للعلم بهاء فكأنه 
استثنى قدرّهاء ووكله في إخحراحهاء حتى لو تعذرت من مشار طولب بها 
بائعٌ. ویفارق ما لو(" استدنى زكاة(")ماشية للجهالة9»» أو اشترى مالم 
ید صلاحُه بأصلهء وشَرط على بائع زكانّه؛ انها( لا تعلّقَ ها بالعرض 
الذي يصررٌ إليه. (و) إن باع الحب أو الشمرة» أو تلفا بتعدّيه أو تفريطه (قبل) 
اشتداډ» وبدو م (فلا زكاة)/ لأنه م يملكها وقت الوحوبع کا لو 
مات قبلٌ» وله ورثة مُدينونء أو لم تبلغ حصّة واحدٍ منهم نصاباء (إلا إن 
قصد) ببيعه أو إتلافه قبلَ وحويها (الفسرارَ منها) أي: الزكاقء فلا تسقطء 
وتقدم. (ويُقبل) منه (دعوى عدهه) أي: الفرار بلا قريدةء لأنه الأصلٌ (و) 
يقبل منه دعوى(التلف) للمال قبل وون زكاته؛ لأنه مُوْمَنٌ عليه (بلا يمين) 


ما تقدّم؛ (و لو اتهم) فيه؛ لتعذر إقامة البينة عليه رالا أن يدعيّه) أي: التلف. 


)١(‏ ليست في س) و (0م). 

(؟) في (س) و (م): 9إذا». 

(۳) بعدها في (م): لانصاب»4. 

(4) جاء في هامش الأصل ما نصّه: [أي: بالمسبضنى. واستئناء المجهول من المعلوم يضيره مجهولا. 
شرح إقنا ع ؟]. 

(0) ف (ع): «لأنه». 


شرف 


بظاهر» فيكلضف البينة علية» ثم يصدّق فيما تلف. 
ولا : ا اا ا 





(4) سببز (ظاهر) كحريق وجراد» (فيكلف البيّسة عليه) أي: : أن السب 
وحد؛ لإمكانها. م يصق فيما لف من مال يذلك» كالوّديع والوكيل. 


(ولا سكن زكاة نحو حب وثمر (الا بجغل) له (في جَرين) مُوضع 


تشميسهاء اسا بذلاق ضر والعراق» (أو بيدر) صو إسمه(١)‏ بالشرق , 
والشامء (أومسطاح) هو اسمه(" بلغةٍ آخحرين» (ونحوها) كارب وهو بلغةٍ 
الحجاز. قال ابن المنذر: أجمعَ أهلٌ العلم على أن الخارص إذا خرص الثمرء ثم 
أصابته حائحة قبل ابحذافِي فلا شىء علیه). ١‏ ه: لأنه في حكم مالا تنبت 
اليد عليه ولذلك أُمِر بوضع الحوائح» فان تلف البعض» فإل بلغ الباقي تابا 
ز کاه» وإلا فلا . 

رو يَلزم) رب مال (إخراج حب مصفى) من ټيڼه وقشره» (و) إخحراج 
(ثر يابسا) لحديث الدار قطين(") عن عَتاب بن أسيد أن الني وَل : «أصر ه: 
أن خرص التبا زیا كبا يرصن احم ولاس زا وع خا إو 
اليايس) وقيس الباقي عليهماء ولان 40 تصفية 2 وجفافب الشمر(") حال 
كمال ونهاية صفات ادخاره» ووقت لزوم الإخراج منه. 
)١(‏ في الأصل و (ع): (اسم». 
(۲) في الأصل: «(اسم). 
37( الإجماع ص۷٤‏ - .٤۸‏ 
)٤(‏ ليست في (م). 
(5) في الأصول: «تر». 
(1) في #ستنه» .۱۳٤/۲‏ 
(۷) في (س) و (م): «التمر). 


TY 


منتھی الزرادات 


منتهس الإرانات 


۳۴/۱ 


وعند الأكثر: ولو احتيج إلى قطع ما بدا صلاحه قبل كماله» لضعفض 
أصل» أو حوفب عطش» أو تحسين م3 أوبوحب لكبون رطيه لا 
تَمّرُ أو عنبه لايزَبّب. ويُعتبر نصابه يابسا. 


ويحرم القطع مع حضور ساع بلا إذنه» وشراءً زكاته أو صدقته 


(وعند الأكشر) من الأصحاب يلزمٌ الإخراج كذلك. (ولو احتيج إلى 
قطع عا ينا لاه ازل كما شط اليه رآ لاتاراق عطشء أى 
لجتحسين بقيّة أو وجب) قط(" (لكون(" رطبه لا يتعمر) أي: لا يصير مرا 
(أو) لكون (عنبه لا يُزْئْبُ) أي: لا يصيرٌ زبيباء فيَُرجُ عنه تمرا وزبيباً. وإن 
قطعَه قبل الوجوب لمصلحة ما غير فار منهاء : فلا زكاة فيه. اسر ااه 
يابسا) بحسب ما يؤولٌ إليه إذا حف فإن حرسي مالك سنبلاً وربا وعنباً إلى 
من يأخحذ الزكاة لنفسيه لم يجزئهء وكانت نفلاء كإخراج . صغيرةٍ من ماشية عن 
كبار و إن أحذها منه(”) ساع كذلكء, فقد أساءء وير د إن بقي بحاله» وإن 


تلف» رد مثله» وإن حففة وصفاه وكان9) قدرٌ الواحبيء فقد استوفاهء وإن 


کان دونه أذ الباقي» وإن زاد رد الفضل. 

(ويّحرم القطع) لادم ومع جضور ساع بلا ]قد لحق أهل الزكاةٍ 
فيهاء و کون ؛ الساعي كالو كيل عنهم. وتو خحل ل زكاته/ بحسب الغالب» (9) يحرم 
على مزكٌ ومتصدّق (شراء زكاته أو صدقته) ولو من غير مَن ري( اها مه 


)١(‏ في (س) و (ع) و (م): اقطعه». 


(۲) في السخ: «بكون». 

(۳) ليست في الأصل و (ع). 

)٤(‏ في (ع): «فكان». 

(ه) حاء لي هامش الأصل ما نصه: [قوله: بلا إذنه. هذا ليس بظاهر إلا على القول بأن تعلقها 
كشركة, والمذهب خخلافه. محمد الخلوتي]. 

(5) ليست في (م). 
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ولا يصح. 
وس بعت خارص لثمرةٍ نخل وکرم بدا صلاحها. ويكفي واحد» 





(ولا يصح) الشراءُ؛ لحديث عمر: لا انار رلا ن ساوت و أعطا كه 
بدرهم» فان العائد فى صدقتهء كالعائدٍ في قيئه. متفق عليه(١»»‏ وحسما لمادة 
استرجاع شيء منها حياءً أو طمعا في مثلهاء ؛ أو وفاً أن لايْمطيه بع فإن 
عادت إليه بنحو إرث أو وصية أو هِبةٍ أو دين» ا للخبر('». 


(وسن) ومام (بعث خارص) أي : جازر يطوف بالنخحل والكرمء ثم ّ 

رر قد ما عليهما(© جافاء (لشمرة نخل و کرم بدا صلاحها) أي: الثمرة؛ 
لحديث عائشة: كان البيّ 1 بعتا داف پا ووا زل يهود؛ ليخرص 
عليهم النخلّ قبل أن يؤكل. متفقٌ عليه. وفي رواية لأحمدَ وأبي داود: لكي 
تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمارء وتفرّق7؟». وخرص كةٌ على امرأةٍ بوادي 
الفرى حديقة لها. رواه أحمد("». وهو احتهادٌ في معرفة الحقّ بغالب الظِن؛ 
فجازء كتقريم التلفاتٍ. وممّن كان يرى مح أبو بكر وعمرٌ رضي الله 
عنهما('».(ويكفي) خارص(" (واحذ) لأنه يتغل ما اجتهدّ فيه كحاكم وقائفيء 


.)١57١( ومسلم‎ :)١59٠0( البخاري‎ )١( 

(۲) احرج مسلم »)۱۱٤۹(‏ من حديث ابن بريدة» عن أبيه» أن الي مه أتنه امرأة فقالت: إني 
تصدقت على أمي بحارية» وإنها ماتت» فقال رسول الله 3 : لوحب ب أجحرك» وردها عليك الميراث». 

(۳) في (م): «عليها». 

(:) أخخرحه أحمد 2157/5 وأبو داود )١7٠05(‏ و(5417), من حديث عائشة؛ ولم نقف عليه عند 
البخاري» أو مسلم. 

(5) ف المسند 247٠/0‏ من حديث أبي حميد الساعدي. 

(1) (معالم السنن4, 5/7 54. 

(7) حاء ف هامش الأصل ما نصّه: [ومقتضى الاكتفاء بخارص واحد الاكتفاء بخبره» وأنه لا يشترط لفظ 
الشهادة» كما ف القائف وظاهر إطلاقهم: أنه لا يشترط ذكوريته» وقد يشترط ذلك. ابن نصر الله «كاقي4]. 


۳۹ 


منتهي الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


وإلا فعليه ما يفعله خارص؛ ليعرف ما يجب قبل تصرّفه 
َه 81 50 3 م : 0# 
وله الخرّص كيف شاء» ويجب خرص متنواع وتزكيته» كل نوع 
على حدة» SESE EO ES SDE ELE E SESE E E aR SS Re ESR‏ 


(ويُعتبرٌ كوله) اي: الخارص رمسلا آمينا لا تیم بکوڼه من عمودي 
نسسبي خروص عليه؛ دفعا لريب (خبيرا) خرص » ولو قِنا؛ أن غير الخبير لا 
يَحصّل به المقصود ولا يون بقوله. (وأجرئه)0) أي: الخارص (على رب 
المال) لعمله في مالهء (وإلا) ييعث 4 خارصا (فعليه) أي: مالك - 
و کرم رما يفعلة ار فيخرصٌ الثمرةً بنفميهه أو بثقةٍ عارفبء (ليعرف) 
قدرّ (ما يجبا) عليه زكاة(") (قبلَ تصرّفه) فی الشمر؛ لأنه مستخلفٌ فيه» وإِنْ 
أرادٌ إبقاءه2”09 إلى الحذاذ ز والجحفافي. لم يحتج 8 ص. 

(ولم أي: الخارصء أو رب المال إن لم يُبعث له خخارصٌ (الخَرْصْ كيف شاع 
إن اتح النوعٌ» فإ شاءً خرص كل نخلةٍ أو كَرْمةٍ على دة أو حرص احميع 
دفعة واحدة۵)» بأن يطوف به» وَينظ ركم فيه رُطباً أو عنباء ثم كم يجيءٌ تمراً أو 
زبیباً. (ویجب خرص) فر موي کل نوع على حِدَتّه (و) يحب (تز كيده 
أي: المتنوع من مر( ددع (كل 3 على جدة) برع عن المي جيدا 
منه أو من غيره» وا يجزئ عنه رديءَ. ولا يزم باخراج جي عن رديء. 





)١(‏ جاء في هامش الأصل ما نصه: [قوله: وأجرته ...إلخ. قال المصنف في #شرحه» : وأحرته من بيت 
المال. قال الشيخ منصور البهوتي: ويتوحه: من نصيب عامل على الزكاة. انتهى. وهذا موافق لما يأتي في 
شرحه» في باب أهل الزكاة» حيث جعل الخارص من أفراد العامل. محمد الخلوتي. شرح إقناع»]. 

(۲) في (ع): لمن زكاة». 

(9) لي (م): #بقاءهة. 

)٤(‏ ليست في (ع) و (م)» وضرب عليها في الأصل. 

(5) ل (س): غر 

(5) في (م): لاحدتهة. 


Y 6٠۰ 


ولو شقا. 

ويجب تركه لرب المال الثلث أو اربج فيحتهد بسب للصلحة, إن أبى 
فلرب امال أكل قذر ذلك من مر ومن حب العادة» وما يتاج ولا يحتسب 
عليه» ويكمل به النصاب إن لم يأكله؛ وتو عاد زا ا سواه بالقسط 


(ولو شَقَا)(١)‏ أي: : رضي وتركية كل نوع على حدقي لاحتلاف 
الأنواع حال الجفافب قلة وكثرة» بحسب اللحر) والماوية. 


(ويجب تر که» أي: الخارص (لر ب المال الثلث أو الربع› فيجتهك) 
خارص ف أيهما ينك (بحسب المصلحة) لحديث سهل بن أبي حثمّة مرفوعا: 
«فخذوا ودَعُوا الثلث<"» فإن لم تدعُوا الثلث؛» فدعوا الربع». رواه أحمد وأبو 
داود والزمذي/ والنسائ()» ولا يعرض للشمار (فإن أبى) خارص الترك 
(فلرب ا مال أكل قدر ذلك) أي: الثلث أو الربع (من ثمر). عا (و) يأكل 
مالك (من حب العادةء وما يحتاجه» ولا يحتسبا) ذلك (عليه) قال أحمد في 
رواية عبد ا لله: لا باس أن يأكل الرحل من غلبه» بقدر ما ياك هر وعياله» 
ولا يحتسب عليه0). (ويكمل به) أي: عا له أكله (النصاب إن م يأكل) لأنه 
موحود تخلاف ما لو اکلہ (وتؤ خحذ زكاة ما سواه بالقفسط) فلو كان 
)١(‏ حاء ف هامش الأصل ما نصه: [واختار الأكثر: إن شق من كل نوع حصته. لكثرة الأنواع 
واختلافهاء أذ الوسطء وفاقا مالك والشافعي. «فروع]. 

(۲) حم كل شيء: لَبَُ. #القاموس»: (لحم). 

(5) حاء ف هامش الأصل ما نصّه: [أي: فإن كان كثير العيال والأضياف تركوا الثلث؛ وإلا ترك له 
الربع. انتهى. يوسف]. 

(5) أحمد :)١511١1(‏ وأبو داود .)١5١٠(‏ والترمذي »)1٤۳(‏ والنسائي ٤٤/٥‏ . 

(5) في الأصول: «فللمالك». 

(7) معونة أولي النهى 5145/7. 

(۷) حاء في هامش الأصل ما نصه: ولا اک عل ریہ ما دید فیدر یا ار تلضف جائحة» فلك 
یکمل به النصاب» ولا یلزمه شيء. انتهی]. 


منتهس الإرادات 


ليم 


ولا يهدي. 
وی زکي ما ت رکه خارص من الوااجب» وما زاد على قوله عند 


وما تلف ‏ عنباً أو رُطباً - بفعل مالك أو تفريطه؛ ucun‏ 





) لتم كله مسة أوسقيء ولم يأكل منه شه يِب الي الذي كان ل 


كله من اللسابب ا بول تيل مزه زكاة الباقي» وهو ثلاثة أوسق وثلاثة 
ارباع وسقي 

(ولا يهدي) رب المال من الزرع(©. قال أ>مدُ وقد سأله المروذي عن 
فريك السنبل قبل أن يُقسسم؟ قال: لا بأسّ أن يأكل منه صاحبه .ما يحتاج إليه. 
قال: فيُهدي للقوم منه؟ قال: لاء حتى يُقسّح0©. وأما الشمرء فما تركه 
خارص له صنع به ما شاء. 

(ويزكي) رب ؛ مال (ما تركّه خارص من الواجسب) نصّاء لأنه لا يسقط 
زاء ارسي (و) كي ربةٌ لال ما زا على قله أي خارص : إنه يجي ء 
منه يرا أو زبيباً كذا رع جفاف) للا سبق» (ولا) يركي رب ؛ مال (على " 
أي : ا خارص (إن نة نقص) الشمرٌ عم قال؛ لأنه لا زكاةً عليه فيما ليس بي لي 
وإن ادّعى غلدل خارص واحتيل؛ قبل قوله بلا يمين» وإلا(» كغلطء نحو نصفم 
لم يُقبلٌ؛ لأنه كذب» کدعواہ کاب خارص عمد وإن قال: لم يحصل في 
يدي إلا كذاء قبل قوله؛ أنه قد يتلف بعضيه بآفةٍ لا يعلمها. 

(وما تليف) من ثمر (عنبًا أو رطبّاء بفعلٍ مالكيمهما (أو) ب ((تفريطه؛ 
(۲) جاء في هامش الأصل ما نصه: [قبل حروج زكاته]. 


(۳) معونة أولي النهى . 
)٤(‏ في (م): «ولا». 


ضّمن زكائّه بخرصه زبيبا أو تمراء ولا يُخرص غير نخل وكَرْم. 
فصل 
والزكاة على مستعير ومستأجرء دون مالك. 


ومتى حصد غاصب أرض رَرْعَه زكاه» ويزكيه ربها إن تملكه قبل. 





ضَمِنَ زكاته) أي: التالف. (عخرصه زبيبًا أو تمرًا) أي: .ما كان يجيء فش وا 
أو زبيباء لو لم يتلف؛ لأنّ المالكَ يلزمُه تحفيفُ الرطب والعنبيء بخلاف 
الأحبيّ لو أتلفهماء فيضمنه .مثله رطبًا أو عنبًا. وإِنْ تلفا لا بفعل مالك ولا 
تفریطه(')» سقطت زكاتهماء وتقدم. ٌْ 

(ولا يُخرَ ص غير تخل وكرم) لأنّ النصّ لم يرد في غيرهماء وثمرتهما حي 
في العذوق والعناقيد, يكز إتيان انرص عليهماا"» والحاحة إلى أكلها رطِبة 
أشد من غيرهاء فامتنع القياس» ولا حلاف أن ا لا يدحل الحبوب. 

(والزكاة) 2 حارج من أرض مستعارةٍ (على س دول معيرء (و) 
الزكاة في حارج من أرض مؤحرةٍ على (مسستاجر) أرض (دون ١‏ مالك ها 
لأنها زكاة مال فكانت على مالكه» كالسائمة» وکسا لو اسار حجانونا ينه 
فيه» ولأن الركاة من حقوق الزرع» ولذلك لو لم تزرَغ لم تحب وتتقدر< 
بقدر الزرعء بخلافب المتراجء فإنه من حقوق الأرض على مَنْ هي بيا 

/(ومتى حصد غاصب أرض زرعه) من أرض مغصوبة» بأن ٤‏ يتملكه 
57 قبل حصاده» (زگام غاصب؛ لاستقرار بلک عليه» (ویزگیه) أي : 
الررع (ربها) أي: الأرض المغصوبة» (إن فلكم أي: الزرع (قبل) حصده. 


)١(‏ في (ص) و (م): ابتفريطه». 
(؟) في (ص) و (م): «عليها». 
(۳) لي (م): «تقدر». 


منتھی الإرادات 


شرح منصور 


۳1/1 


ويجتمع عشرٌ وحَرَاجٌ في خراحيّة, وهي : ما فتحت عنلوة ولم 
تقسّم وما حلا عنها أهلها خوفاً مناء وما صُولِحوا على أنّها لناء 
ونقرّها معهم بالخّراج. والعُشريّة: ما أسلم anus an:‏ 





ولو بعد اشتداده؛ لأنه يتملكه عثل بذره» وعوض اواحقه». ققد اسع ملگ 
إلى أول زرعه» 50 اسا إذن. 
(ويجتمعٌ عُشرٌ وخراج في) أرض (خراجيّة) لعموم: 9وَمِمَأرَجِمَا 
لَكم من لاض 4 البقرة: 1۷7ر حديث: «فيما سقت السماء ء العش( 
وغيره. فالخراج ف رقيّتها والعشر في غلتِهاء ولاك سبب > الخراج م التمكين(") 
من الانتفاع» وسبب العشر وحود د الماءء فجار احتماعهماء اہر : ناتو ت 
المتجر وزكاته. (وهي) أي: و الخراجيّة ثلائةٌ أضرب: (ما فتحت غنوة) 
قي قهرا وغلبة اقسق (ولم تقسم بين الغافين غيرٌ مكة70), 6 الثانية: (ما 
جلاً عنها أهلها خوفا مثاء و) الثالثة: ” صُولِحوا) أي: أهلها (على أنها) 
أي: الأرض. (لناء ونقرّها معهم بالخراج)» ولا زكاة على من بيده أرض 
خراجية في قدرٍ الخراجء إذا لم يكن له مال حر يقابل فإ كان في غلتها 
ما لا زكاة فيه کخوخ زوش وعشراراتك وفيها زرح فيه ال اق جعل 
ما لا زكاةً فيه في مقابلة الخراج إن وفى به؛ لأنه أحوط للفقراء؛ وزكى ما فيه 
الزكاة. فإن49» لم يكن هاغلة إلا مافيه لكات ادى الخراج من غلتهاء 
وزكى الباقي إن بلغ نصاباً. (و) الأرض (العُشْريّة) خمسة أضرّبي: (ما أسلم 
)١(‏ تقدمٌ تخريجه ص 71714. 
(۲) في (م): «التمكن». 
() حاء في هامش الأصل ما نصّه: [فإن مككة؛ وإن كانت فتحت عنوة ولم تقسم فلا حراج في 
مزارعها]. 
)٤(‏ في (س) و (م): «وإن». 


4٤ 


هلها عليهاء #المنينة وها وسا اشقطه السلموت» كاليضرة 
ونحوهاء وما صولِحّ أهلها على أنها لهم بخراج يضرب عليهم. 
كاليمن» وما فتح غدوة وقسسّمء كنصف حير وما أقطعه الخلفاءً 
الراشدون من السّواد إقطاعَ تمليك. 


ولأهل الذمّة شراؤهماء ولا تصير به العُشريّة خحراحيّةء ولا 5 





اهلها عليهاء كالمدينةٍ ونحوها) كحُوائى من قرى البحرين؛ (و) الثانية:(ما 
اختطه المسلمونء كالبصرة) بتثليث الباء ء (ونحوها) كمدينة واسطء (و) 
الثالئة: (ما صُوخَ أهلها على أنه أي: الأرض (هم بخراج بضرب عليهم: 
كاليمن. و) الرابعة: (ما فح عنوة وفَسّم) بين غافيي» (ركنصف خيبرء و) 
الخامسة: (ما أقطعّه الخلفاء الراشدون من السواد) أي: أرض العراق (إقطاع 
غليكشي) كالذي أقطعّه عثمان رضي الله تعالى عنه» نيعار وآين مسغرة 
وخبّابيء نصا. وحمله القاضي: على أنهم لم يملكوا الأرضّ بل أقطعوا المنفعة 
ااا الخراج عنهم للمصلحة(", أي: لأنها وقف» كما يأتي. 

(ولأهل الذمّة شراؤهما) أي: الأرض التراحيّة والعُشريّة؛ لأنهما مال 
مسلم يجب فيه حق لأهل الزكاقء فلم يُمنع الذمي من شرائه؛ ۾ السا 
ويكره لمسلم بيعُهما أو إحارتهما أو إعارتهما أو إحداهم(2 لذمي؛ 
لإفضائه إلى إسقاط عشر بقاوع منهما. اوشراء الخراجيّة قَبولّها بما عليها من 
الخراجء وليس بيعًا شرعيًا؛ لأنه لا يصحٌ فيها على المذهبيء إلا إذا باعَها 
لإمامُ لمصلحةٍ أو غيره؛ وَحَكُمْ به من يراه. (ولا تصيرٌ بسه) أي: شراء الذمي/ 
للأرض (العشرية خراجية) كما لو اشتراها مسلم أو ذميّ تغلي» (ولا 
(۲) في (س) و (م): «الأرض». 
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۳۹۹/۱ 


منتهي الإرانات 


شرح منصور 


فصل 
وف العسل العْشرٌء سواءٌ أخذه من مَوات أو مملوكة, ل 





عُشر عليهم) أي: أهل الذمُة إذا اشوا الأرض العُشريّة أو الخراحيّة» أو 
استأحروهما ونحوه؛ أنه زكاة وقي وليسوا أهلها١١).‏ وإ ملکها تغل( 
. > م ر ن ٌ5 . 1 58 و ت ٠.‏ 
مَصِرف الحزيّة» وإذا أسلم» سقط عنه أحذهُماء ورف الآخرٌ مُصرف 
الزكاة. 


(و) يجب (في العسّل) من النحل (العْشْرٌ) نصاء قال: قد أذ عمر 
منهم الزكاةً. قال الأثرمٌُ: قلت ذلك على أنهم يتطوعون به؟ قال: لا بل أذ 
منهم(". (سواءً أخذه) أي: العسل؛ (من مَواس) كرؤوس حبالء (أو) من 
أرض تملوكة) له. أو لغيره عشرية أو حراحية؛ لحديث عمرو بن شعيبي» عن 
أبيد عن جدّه: أنّ الرسول كان يُوخذ في زمانه من قرب العسل: من 
كل عَشْرٍ قربي قِرْيَة من أَُسطِها. رواه أبو عبيدٍ والأثرمٌ وابنُ ماحه©». 
وروى الأثرمٌ عن ابن(“ أبي ذبابي» عن أبيه» عن حده: أن عمرَ أمره في 
العسل بالعشر0. ررد العسل اللبنَ: بان الزكاة واس 5 أصل اللبن» وهو 


)١(‏ في (ع): «من أهلها». 

(۲) بعدها في الأصل و (ع): «ونحوه». 

.٤٤۹/۲ الفروع‎ )۳( 

(4) أبو عبيد في «الأموال» (485 ١).؛‏ وابن ماحه (۱۸۲۳). 

(5) ليست في (م). 

(7) أخرحه أبو عبيد في «الأموال» »)١41(‏ والبيهقي في لالسئن الكبرى» .١71/4‏ 


۲ ٤“ 


ونصابّه مئة وستون رطلا عرافيّة. 
ولا زكاةً فيما ينزل من المكماء على الشجرء كالم والترنجبيل 


والشيرحشكء ونحوهاء كاللاذن» وهو: طل وندى بجرل علي تيت 
تأ کله المعزى» 8بب-2#361010101010101 ا 0 





السائمة بخلاف العسلء وبأن العسلّ مأكول في العادة مول من الشجر؛ لأن 
النحل يقعٌ على نور شج فيأكله» فهو متولدٌ منه» مکیل مدن فأشبَه لتم 
(ونصابُه) أي: العسل (مئة وستون رَطلاً عراقية) وذلك عشرة أفراق نصا 
جمع فرق بفتج الراء؛ لما رو الجوزجاني عن عمر: إن أناسا سألوه فقالوا: إن 
رسول الله يك أقطعٌ ننا وادياً باليمن فيد غلؤيًا من محل وإنا د ناسا 
يسرقونها. فقال عمر: إن أديتم صدقتها من كل عَشْرة أفراق رقأ حميناها 
لكم0؛ والفرَق ‏ محركا : ستة عشرّ رَطلاً عراقيّة. وهو مكيالٌ معروف 


ل 


بالمدينة. ذكره الجوهري(). وَالفَرّق7) ستة أقساط؛ وهي ئلاية أصع. / 

(ولا زكاة فيما ينزل من السماء على الشسجر كالمن والترنجبيل9) 3 
والشيرخحشك» ونحوهاء کاللاذن» وهو طلّ وندّى ينزل على نبت تأكله 
المغزى) بكسر لميم» وهو والمعز واحد» وهو اسم جنس» وواحد المعزى: ماع . 


.)5917٠١( أخرحه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )١( 

(۲) الصحاح: (فرق). 

(۳) ليست قي النسخ الخطية. 

(4) الترنحبيل والترنحبين: طلّ يقع من السماءء وهو ندى شبيه بالعسل» جامد متحبب. «المعتمد في 
الأدوية المفردة) ص٠‏ ه. 

(5) الشيرّحشك: أفضل أصناف الم طل يقع من السماء على الشجرء حلو إلى الاعتدال. «المعتمد 
في الأدوية المفردة» ص7178. 

(5-7) ليست ف الأصل. 
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۳۹۷/۱ 


فتعلق تلك الرطوبة بهاء فتؤخذ. 
تضمين أموال العشر والخراج بقدر معلوم» باطل. 


(فتغلق تلك الرطوبة بها) أي: المِعُزىء (فتؤخذ) منهاا؛ لعدم النص» 
والأصل عدم الو جحوب» أاشة سائر المباحات من الصيود وثمار الحبال» مح أنه 
القياس في العسل» لولا الأثر فيه. 

(وتضمينْ أموال العشر» و) تضمينْ أموال (الخراج a‏ باطل) 
سا لأنه يقتضي الاقتصار عليه ق ملك ما زاد» ورم ما نقص. . وهذا 
منافي لموضوع العمّالةٍ وحكم الأمانةٍ. سئل أحمد في رواية حربٍ عن تفسير 
حديث ابن عمر: القبالاتُ ربا(». قال: هو أن يتقبلَ9؟) القرية وفيها 
اسارج والنخل. فسماه رباء أي: في حكمه في البطلان. . وعن ابن عباس: 
اکم والرباء/ أل رهی القبالات» ألا لا وهي الذل والغار. والقبيا*: 
الكفيل. 

e‏ 34 صر ر لل روه قر 5 قر + لل ا 

(وفي المعِن) بسر الدالء وهو المكان الذي عدن به اللجوهر وحوه» ”مي 
)١(‏ ليست ف الأصل. 
(۲) في (ع): «مليك). 
(۳) احرحه آبو عبيد في «الأموال» (۱۷۹). 
)٤(‏ لي (م): ايستقبل». 
(ه) حاء في هامش الأصل ما نصه: [العلوج: جمع عَلِجء بالتحريك: أشاءٌ النحل ‏ أي: صغاره س 


والعلجان» بالضم :جاعة العضاه وبالتحريلي: نبت معروف]. 
(5) أورده ابن الأثير في «النهاية» .٠١/٤‏ 


£۸ 


: ب . 0 
وفضة» وحوهر» وبلور» وعقيق» وصفر» ورّصاص» وحديد» و كحل» 
وزرنيخ) ومغرة) وكبريت» وزفت» وملح, وزثبق» رار ونفط. ونحو 
ذلك إذا استخر ج٠‏ ربع العشر من عين نقد» وقيمة غيره» .......... 





به لعدون ما أنبتّه اللهُ فيه» أي: إقامته به» ثم سى به الحوهرٌ ونحوه» وسواء 
المنطبع(١)‏ وغيره. 
(وهو) أي: المعلدِنُ (كلّ مول في الأرض لا مسن جدسيها) أي: الأرض» 

يحرج الزاب» (ولا نباتي كذهبي وفص وجوهرء وبلورء وعقيق» 
وصفرء ورّصاصء وحديلدء و كخلء ؛ وزرنيخ, ومُعْرَقٍ وكبريت» وزفت, 
ویلح» وزئبق» وقار وفطي بكسر النون وفتجهاء (ونحو ذلك)» 
كياقوستي» وتش( ريرح وفيروزج؛ ومومياء ویشم(". قال أحمد: کل 

ما وقع عليه اسم المعدن» ففيه الزكاة» حيث مات ف که أو َ الجراري» 
وحِرّمْ في «الرّعاية» وغيرها؟»: بأنّ منه رُخاماء وبراماء وحجر مسن وتحوها. 
وحديث: : «لا زكاة في حجر»(. إن صحّ محمولٌ على الأحجار الي لا برغب 
فيها عادة. قاله لشاض (إذا استخر ج ربع م العشر) لعموم قوله تعالى: 
واا رَجِنَا لَك مِنَالْأَرَضِ ...4 الآية [البقرة: 717 1]. ولأثه هال لو غيم 
أخر جّ لخمسه) فإذا ار من معدن» وجحبت ١‏ زكاتة: كالذهب ؛ والفضّة (من 
عين نقل) أي: ذهب وفضةٍ (و) من e‏ ار أي النقد» يصرف لأهل 
الزكاة؛ دی مام ي «الموطا»» وأ بي دود أن ال و أقطع بلال بن 
الحارث ل 8 امعان القبليّة؛ وهي من ناحية ت الف E‏ فتلك المعادن لا يو حذ 
)١(‏ أي: يقبل الطبع» والطبع: ابتدامٌ صنعة الشيء. «المغرب» .١7/7‏ 
(۲) البنفش: بنفسجي» حجر كريم. «المعجم الذهي» محمد التوبي ص77١.‏ 
(۳) اليشم: نوع من الأحجار الكرعة الشبيهة بالعقيق. «المعجم الذهي» ص .57١‏ 
)٤(‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ,58٠0/5‏ والفروع ؟/4/877. 
(5) أخرجه البيهقي في «السئن» 547/5 .١‏ 
)3( الفرعٌ: موقع بين مكة والمدينة: «اللسان»: (فرع). 


55 ؟ 
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۳-۸/1 


بشرط بلوغهما نصابا بعد سبك وتصفية» ولا يحتسب يمؤنتهماء 


ولا مؤنة استخراج» و کون مُحرج من أهل الوحوب» . ounces‏ 





منها إلا الركاة إن اليوم(. قال آل يد القبلية يلاد سرونة اساد 
(بشرط بلوغهما) أي: النقدء وقيمة غيره (نصابا بعد مب وتصفية) كحب 
وثمر. فلو أخرج ربع عُشر بترابه قبل تصفیه» رد إِنْ كان باقياء وإلا فقيمتّه؛ 
ويقبل قول آحذ“ في قدره؛ لأ غارم» فإن سا فكان قدرٌ الواحببيء 
أحزأء وإنْ زادَء رَدّ الزيادة» إلا أن ر له بها المحرجٌ. وإنْ نقص)؛ فعلى 
المخحرج. وقد ذكرت ما فيه في «الحاشية)9©). (ولا ضفي بمؤنهما). أي: 
السبك والتصفية فيُسقطهاء ويزكى الباقي؛ بل الكلّ. وظارُه: ولو ذَينَاء 
كمؤنةٍ حصا وديّاس. وف كلامه في «شرحه» ما ذكرته في الحاشية. (ولا) 
يُحتسبُ ب(مؤنة استخراج) معدن "إن لم تكن وين فإ كانت وَيناء زکی 


ما سواهاء كالخراج لسبقها الوحوب. (و) بشرط2"2 (كون مخرج) معاون 


(من أهل الوجوب) للزكاقء فإ كان كافرًا أو مكاتباً أو مديناً يُنقصُ به 
الصاف لم تلزمه كسائر الزكواتيء وحديث: «المعدِنُ حبّارء وفي الركاز 
النمس ”0 قال القاضي رغ أراد بقوله: «المعدِن2» جبّار» إذا وقع ا 
الأحيرٍ شيءٌ وهو يعمل في المعلدن فقتله»/ لم يلزمٌ المستأحر شيءً). فتحب 


.)7051( وأبو داود‎ ۰۲٤۹ - ۲٤۸/۱ مالك‎ )١( 


) .٤۷١ الأموال:‎ )۲( 

(۲) جاء في هامش الأصل ما نصّه: [ولعلٌ المراد: إذا كان الآخذ لذلك الساعيء وإلا وققع تبرعا ولا 
ضمان» كما صرح منصور البهوني]. 

)٤(‏ أي: حاشيته على المنتهى. 

(ه-ه) ضرب عليها في (ع). 

(5) في (ص) و (ع) و (م): (يشترط». 

(۷( حر جه البحاري »)١5959(‏ ومسلم (۱۷۱۰)» من حديث أ هريرة. 

(۸) ليست في الأصل و (ع). 

.٤۸٥/۲ الفروع‎ )۹( 


¥ O۸ 


ولو في دفعات لم يهمل العمل بينها بلا عذر» أو بعد زواله ثلاثة 
أيام . 


ويستقة الو جوب بإحرازه» فما باعه تراباء زکاه» کتزاب صاغة» 


والحامد المخرّج من مملوكة لربهاء لكن لا تلزمه زكاته حتى يصل إلى يذه. 





زكاةً المعلون بالشرطين. 


(ولو) استخرجه (في دَفعات) كثيرةٍ (لم همل العمل بينها)(" أي: 
الدفعات» زبلا عذر) من حر مرض؛ أو سفر» وإصلاح آلو واشتغال بترابي 
يخر ج بين التي 5 الإصابتين» 1 هرب عبده ثلاثة أيام» (أو) كان له 
عذرٌ وم هسل العمل (بعد زواله ثلاثة یام فان أهمله ثلاث فأكثر بلا عذرء 
فلكل مرةٍ حكمها 

(ويستقرٌ الوجوب) في زكاة معاون (ياحرازه) فلا تسقط بتلفه بعد(" 
مطلقا. وقبله بلا فعله؛ ولا تفريطه"» تسقط. قا اقام عن حر مز 
ياين (ترابا) بلا تصفية: وبلغ نصابًا ولو بالضممء > (زکاه» كراب صاغة) 
ويهبسة ميم تراب معان بغير جنسيه» وَإِنّ استتر المقصودٌ منه؛ لأنه بأصل 
الخلقة» فهو كبيع نحو لوز في قنثره. وفيس عليه تراب صاغة؛ أنه لمكن 
مييرُه عن ترابه إلا في ثاني الحال بكُلفةٍ ومشقةٍ. ولذلك احتملّت جهالة 
احتلاط الم ركبات من معاجينَ ونحوهاء ونمحو أساسات الحيطان. (و) المعدل 
(الجامد المخرّج من) أرض رمملوكة لربها) أي: الأرض. أخرحه هو أو غيرُه؛ 
لأنه ملكه ملك الأرض» (لكن لا تلزمُه زكائه حتى يصل إلى يلده) كمدفون 
)١(‏ في (م): بينهما): 


(؟) في (م): #بعده). 
(۳) في (م): ولا تفريط). 


o1 
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منتهی الإرادات 


ا کو سے 7 # ن و , ك : 
ولا تتكررٌ زكاة معشرات ولا معدن غير نقد ولا يضم جنس إلى 
آخر في : تكميل نصابب غيره» ويْضم ما تعدّدت معادنه واتحد يحنسة. 
ولا زكاة في مسك وزباد, ولا مخرج من بحر» کسمكي ولولو 
ومُرجان» وعثبر ونحوه. 


منسي» والجاري الذي له مادة لا تنقطع لمستخرجه. 
(ولا تدكررٌ زكاة معثرات) أنها غو رمد( اناي فهي كرض 
لقنية بل أولى» لتقصيها بنحو أكل» (ولا) تتكررٌ أيضًا زكاة (معلون) لأنه عرض 
ندا ا ام کرات رھ قا مكو رکا أنه يكل لتساب 


کالمواشي. (ولا يضم جدس) من معاون (إلى) حنس (آخرٌ في تكميل نصاب) 


كبقية الأموال» (غيره) 3 النقد ع يضم ذهب إلى فضة 2 من معاون وغيره؛ لما يأتي 
في الباب بعدّه» (ود يضم ما تعددت معادنه) أي: أماكن 5-5 اجه» (و اتحد 
جنسه) وإن احتلفت أنواعه؛ كزرع جنس واجار في أماكن. 

(ولا زكاةً في مسك وزتاد» ولا في مُخرّجٍ من بحر كسّمك ولول 
ومّرجان) من حواصه: أن النظرَ إليه يشرحٌ الصدرٌ ويفرحٌ القلب» (و) لا في 
(عنبر» ونحوه) ولو بلغ نصابًا؛ لأنّ الأصلّ عدمٌ الوجوببي. وكان العنيرٌ وغيره 
يوحدُ في عهده ةٌ وعهدٍ خلفائه؛ ولم ينقلْ عنه ولا عنهم فيه سنة9)» 
فوحب البقاء على الأصل. 


)١(‏ حاء في هامش الأصل ما نصه: [مالم تكن للتحارة» فتقوم كل حول بشرطه» كسائر عروض 


التحارة» ولأنها حينعلرٍ مرصدة للنماءء كالأمان. «الإقناع» مع «#شرحه)]. 
(؟) في (م): « كعروض». 

(۳) طيب يظهر ف أرفاغ ومغابن السنور البري. «تاج العروس»: (زبد). 
)٤(‏ في الأصل: «(شيء). 


فصل 
الرّكارٌ: الكنرُ من دفن الجاهلية» أو مّن تقدّم من كفار في الجملة, 
عليه أو على بعضه علامة كفر فقط. ْ 
وفيه» ولو قليلا أو عَرْضاء الخْمْس» ؛ يصِرف مَصرف لياه المطلق 
للمصالح كلها. 


(الركاز: الكنز() من دفن ويه يكسر الدّال؛ أ أي: دفينهم. (أو) 
دفن (مَن تقدّم من كفَارٍ في الجملةع سمي به من الركوزء أي: التغييبيه وت 
ركزت الرمح. إذا غيّست أسفله في الأرض» ومنه الركر: الصوت الخفي. 
ويلحّق بالدفن» ما وحد على وحهٍ أرض» / ويأني. (عليه) كله (أو على 
بعضه علامة كفر فقط) أي: لا علامة إسلام. 

(وفيه) أي: الركاز إذا وُحد (ولو) كان (قليلاً أو عرضاء الْخْمس) على 
واحده؛ .من مسلم وذمي وكبير وصغير وخر ومکاتب وعاقل وعضوة؛ 
لعموم حديث 1 هريرة عرش كا «وفي الركاز الخمس». متف عليه(). وجو 
إخراجه منه ومن(" غيره؛ (يُصرّف) أي: يصرفه الإمام» ولواحده أيضًا تفرقته 
بنفسه (مصرف الفيء المطلق للمصالح كلها نصاء لما روى أبوعبيدٍ بإسناده 

عن الشعبي: أن رجلا وج آلف دينار مدفونة حارج المدينة» فأتى بها عمر 
بكسي فأحذ منها مئ قيار ودفع إلى الرحل بقيتها. وحعل عمر 

يقسم المئتين بين من حضره من المسلمين» إلى أذ قَصَلَ مها قَضلة 
فقال9©):أين صاحب الدنانير؟ فقَامٌ إليه» فقالَ عمر: : محل هذه الدنانيرٌ فهي 
لك*». ولو كان الس زكاةً نص به أهلّ الزكاقٍ؛ ولأنه جب على الذميء 
(۲) ليست في (م). 
() تقدم راض © ١‏ 


)٤(‏ بعدما ي (م): العمرة. 
(ه) أخرحه أبو عبيد في «الأموال» .)۸۷٤(‏ 





Yor 


شرح منصور 


۳4/۹ 


وباقيه لواحده؛ ولو أجيراء لا لطلبه» أو مكائبا أو مستأمّنا بدارناء 
مادقو نا عواتو» أو شارعء أو أرض منتقلة إليه؛ أو لا يُعلم مالكّهاء أو 
علم ولم يدّعهء ومتى اذعاه أو من انتقلت عنه» بلا بيّنةٍ ولا وصفيء 
حلف وأخذه» أو ظاهرا بطريق غير مسلوكٍ أو خَربةٍ بدار إسلام أو 
عهد أو حرب» کا كلتم ا 


وليس من أهيلها. وللإمام رد > مس الرکاز أو بعضره لواجاه بعد قبضه» 
وت رکه له قبل قبضه» کالخراج؛ شّ ف 

(وباقيه) أي: ال ركاز (لواجده) للخبرء (ولو) كان (أجيرا) لنحو نقض 
حائطء أو حفر بشثرء و6 إِنْ كان أحررًا (لطلّبم أي: الركازء فيكون 
للمستأجر؛ لان الواح نائبه فيه (أو مكاتبا أو مستافنا) فباقي ما وجدّه له. 
وإنّ كان قِنا فلسيّده وسواء وده (بدارنا مدفونا بموات أو شارع أو) في 
(أرض منتقِلةٍ إليه) أي: الواجد بيع أو هبةٍ أو نحوهماء ول يدعه منتقلة عنه 
(أو) في أرض (لا يُعلِمُ مالكهاء أو عُلِم) مالكها (ولم يدّعِه) أي: الركاز؛ لأنه 
ليس من أحزاء الأرض» بل مودَّعٌ فيهاء أشبّه الصيد يملكه آخذه. (ومتى 
- أي: الركاز. مالك آر ض» (أو) ادعاه (من انتقلت) الأر ض (عنه. بلا 

بينة ولا وَصفي) للركاز قلف وأخذه) أي: الركارً؛ لأنّ يد مالك الأرض 
على الركاز: 1 يذ مع اقلت عه الأرض * كائيت علية؛ بکونھ ا( على محله. 
ويغرم واجدٌ خمسّه؛ إن ؛ أخخر جحَه احتياراء (أو ظاهرا) بأن وجده على ظاهر (') 
لأرض (بطريق غير مسلولك) فإل كان ظاهرا بطريق مسلوك فلقَطة رأ 
وجده ظاهرا ب (خربة بدار إسلام" أو) بدار (عهار أو بدار (حربيء وقدَر) 
واحذه (عليه وحذه, أو) قدَرَ عليه (يجماعة لا مَنعَةَ هم) 7 لا قوة لهم على 


(1) في الأصل و (ع): الكونهما). 


(۲) في (ع) و (م): «وجه). 
(5) ف الأصل و (ب): «الإسلام». 
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اله 


وما خلا من علامة» أو كان على شيءٍ منه علامة المسلمين» فلقَطة. 
و َ 4 , 2 د ا اتا 


وإذا تداعى دفينة بدار: مؤجرّها ومستأجرّهاء فلواصفها بيمينه. 


دقع العدوٌ عنهم؛ لأنّ المالكَ ('لا حرمة' له» أشبّهَ مالو وجحذهيمرات» فإن 
0 بدار حرو يمجماعةٍ هم مَنعَةه كان كالغنيمةٍ؛ لأ قوتهم 
أوصاتهم إليه» في فيخمّس المعلدِنُ أيضا بعد إخراج ربع عُشره. 
(وما) ('وجده مما" تقدّم» و (خلا / من علامة) کفار» كأسماء مل وكهم 
أو صورهم أو صور أصنايهم أو صلبانهم؛ ونحوهاء راو کان على شيءَ منه 
علامة المسلمين"» ف هو (لقطّة) أن الظاهر أنه مال مسليء لم يُعلم زوال 
ملکه» و تغلیبا حکم دار الإسلام. 


و واجلها أي: اللقعطة : (في) أرض رمملوكةٍ أحق) بها (من ا 
أرض» فيُعرفها9؟». ثم علكها. وره أي : الأرض المملوكة (أحق 
برکاز ولقَطة) بها (من واجدٍ متعد بدخوله) فيها. 

(وإذا تداعى دفينة بدار: مؤجرها ومستاجرها) راسا معیر 
و مستعير» ر (ف) هي الواصقية أوجوب اللقَطة ة لمن وصفها ربيمينهة) 
لاحتمال صدق الآخر ف دعواهاء فإن م توصف» » فقول مكتر أو ایر 
بيمينه؛ لترجححه باليد. 

)١-١(‏ في (م): «الملك لا حرامة». 

(۲-۲) ف (م): «(وجحدكما». 

(۳) في الأصل: «اللمسلمين». 

)٤(‏ حاء في هامش الأصل ما نصه: [ويأتي في باب اللقطة: إن كان لا يرحى وحود ربهاء لم يجب 
تعريفها في أحد القولين . انتهى]. 

(5) في الأصل و (س): «ومثلها». 


هو ؟ 


منتهى الإرادات 
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باب 
زكاة الأثمان, وهي: الذهب والفضة» ربع عشرهما. 
وأقل نصاب ذهبيء عشرون مثقالاء وهي ثمانية وعشرون درهما 
وأربعة أسباع سم إسلامي» وخمسة وعشرون وسبَعًا دينار وتسعه» 
بالذي زنته درهم 5 على التحديد. والمثقال درهم وثلائة أسباع 
درهم» وبالدوّانق ثمانية وأربعة أسباع» وبالشعير المتو سط نتان 


٠‏ 3 و 3 هر 
و سبعول حبة) والدرهم نصف مثقال و خحمسه» ا ف ا اک فر لها ا را 





(زكاة الأغمان) جمع من (وهي: الذهب والفضة) فالفلوس ولو رأئحة 
عروض» أي: القدر لواحب فيهما (ربع غشرهما) معدت . ووحوب 
الزكاةٍ فيهما بالكتاب والسنة والإجماع» بشرط بلوغهما نصابا. 

(وأقل نصاب ذهب عشرون مثقالا) لحديث عمرو بن شعيبي» عن أبيه» 
نباك مرفوعا: اليس في أقلّ من عِشظرينَ يشقالاً من الذهسبوء ولا في أقل من 

بن قرم صّدقَة). رواه أسو عبيد2). (وهي) أي: العشرون مثقالا (انية 
وعشرون درهما وأربعة أسبا ع درهم إسلامي) إذ المثتمال درهم EF‏ أسباع 
درهي كما يأتي. (و) هي بالدنائير (ضسة وعشروة دینارا (وسبعًا ديبار 
ونسعٌه) أي: الدينار (ب)_الدينار (الذي زنعه درهمٌ وثمنُ) درهيء (على 
التحديد) وتقدم: : أن نصاب الأثمان تقريباء يعفى فيه عن نحو حبة 3 وحبتين. . (والمغقال 
درهم م وثلاثة أسباع درهم) إسلامي» (و) المثقال (بالدوايق ثمانية وأربعة أسباع) 
دات (و) المثقال (بالشعير التوسط ثنتان وسبعون حبّة؛ والدرهم) الإسلامي: 
نسببته للمثقال (نصف متقال وخمسه) فالعشرة من الدراهم سبعة مثاقيل. 
2 وقد تقدم تخریجه ص ۲۰۲ . 
)١(‏ في الأموال .)١١17‏ 
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وستة دَوَاِنَقَه وهي مسون وخمسا حبة. والدائق ثمان حبات وخمسان. 


وأقلّ نصاب فضة مئتا ا و الدراهم الخراسانية» وهي 


داق آو افع وال ليمنيّة؛ وهي دانِقان ونصف» الط 
وى أربعة اة وتسمى السوداي و اير ثغانية» إلى الدرهم 
الإسلامي. 





(و) الدرهم بالدوانق (ستة دوائق» وهي) أي: الستة دوانق «فسون) 
حبّة شعير (وخمسا ج شعير» وذلك ستة عشرّ حّة خرنوب22). (والدانسق 
مان سای شیر (وخمسان) من حبة منه. 

(وأقلٌ نصاب فضّة مثا درهم) إسلامي إجماعاء لحديث: اليس فيما 
دون مير أواقٍ صدقة». متفق عليه("). والأوقية أربعون درهما. (وترد 
الدراهم الخراسانيّة. وهي دانق أو نحوه) إلى الدرهم الإسلامي. (و) ترد 
ار اهم (اليمنيّة ٠‏ وهسي: دانقان ونصف) إلى الدرهم الإسلامي./ (و) 
وئردٌ الدراهم (الطبريّة) نسبة إلى طبري الشام» بلد مر (وهي أربعة) 
دوانق إلى الدرهم الإسلامي» (و) تردٌ الدراهمُ (البَغليّة) نسبة إلى مَك 
يسمى رأس البَغل» (ونسمّى السوداء"» وهي ثمانية) دوانق (إلى الدرهم 
الإسلامي) قال في «شرح مسلم»(): قال أصحابنا: أجمع أهل العصر 
الأول على هذا التقدير؛ أنّ الدرهمَ ستة دوانق» ولم تتغيرٌ المفاقيلٌ في 
الجاهلية والإسلام. 


)١(‏ في (ع): (خحروب»» ولاحرنوب» نسخة في هامشها. 

(؟) البحاري (-٠5١)؛‏ ومسلم (97/4)» من حديث أبي سعيد الخدري. 
(۳) في (ع): #السود». 
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وک مغشوش بلغ خالصه نصاباء فان شك فيه سود أو 
استّظهرء فأحرّج ما يُجزيه بيقين. 
Cv FAN u ol al <‏ ه ٠‏ 


. كلو ع 2 ع 8 . 
دھب الاث معة» و فة مال ۸۹ > ب دده وس دومع ففامعمء ممم مم ممم ةم .مه 





(ويُزكى مغشوش) ذهب أو فضة (بلع خالصه نصابا) عا وإلا فاد. 
ويكره ضرب نقاو مغشوش واتخاذه. نصا رالشرب لغير السلطان. قاله ابن 
تميو('). (فإن شك فيه) أي00: بلوغ مغشوش تاتا كه أ : المغشوش؛ 
ليعلم خالصه. (أو استظهّر) أي: احتاطء (فأخرج) ع( مغشوش (ما 
يجزيه) إخراجه عنه (بيقين) ليرا مجه والأفضل !| إخراجه عنه ما لاغش فيه. 

وإن أخرج من عينه ما تين أن فيه قدر الزكا» أ راف وإن ادّعى رب مال 
عِلْمَ غِش2*0» أو أنه استظهر وأحرج الفرض قبل بلا يمين. 

(ویز بزکی غش) من نقد (بلغ بض ) إلى غيره (نصابا) فأربعُ مع ذهب 
فيها مئة فضة ("وعنده مئة فضة 01 يزركى المفة الغفش؛ لأنها بلغت 21 
بضمها2") إلى المئة الأحرىء وكذا لو لى يكن عنده فة لتا تضم إل 
الذهبء (أو) بلغ نصبايا (بدونه) أي: الضمء ركخمس مئة درهم فيها ذهب 
ثلاث منقوو) فيها (فضّة متعان) فيزكي المي درهم الفْش) لأنها نصاب بنفسيها. 
0١‏ سبکته: دته وخحلمة من خحبثه . ((المصباح): (سبك). 

(۲) الفروع .٤٥۷/۲‏ 
(۳) بعدها في (م): «ڼي). 
(5) في (س): «امن». 
(#) في م الغشفة. 


)١(‏ في الأصل: «بالضم». 
(۷-۷) ليست في (س). 


(۸) قي (م): «بانضمامها). 
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وإن شك من أيّهما الثلاث مثة» استَظهرَ» فجعلها ذهبا 
وإن زادت قيمة مغشوش بصنعة الغش» وفيه نصابُ» أحرّج ربع 
شري كحلي الكراء إذا زادت قیمته بصناعته. 
١ o du‏ 


e ê E E i Ri E ÛR OR I AEE E ê xa o کأعلاہ» ثم فضة وزنه» وهي أضخم) ثم د اه‎ 





(وإن شك من( أيهما) أي: الذهب والفضّة ة (الثلاث مئة) درهمء (استظهر؛ 
فجعلها ذهيا) يحرج زكا الثلاث مع درهم ذهباء وم مني درهم فضية؛ احتیاطا. 

(وإن زادت قيمة مغشوش بصنعة الفش» وفيه) أي: المغشوش 
(نصاب) من أحد النقدين أو منهماء (أخرج ربع عشره) أي: المغشوش» 
فعشرون مثقالاً غشّت» فصارت تساوي اثنين وعشرين مثقالاء أحرج عنها 
ربع عر مما قيمته كقيمتهاء ؛ كما يرج عن( اليد يد الصمييي اضف لا 
يُنقص عن قيمتِه» (كحليّ الكراء إذا زادت قيمته بصناعيه) فيُعتيرٌ في 
الخراج بقيمته كمض( التجارة. وإن لم يكن في المغشوش نصابٌ» فلا 
زكاة فيه؛ لأنّ زيادة قيمة النقدٍ بالصناعة والضربء فلا يُعتيرٌ في النصاب إن 
م يكن للتحارة. 

(ويُعرفُ غِشّه) أي: الذهب المغشوش بفضّة9). يوضع ذهب خالص 
وذ نم أي: المغشوشء (بماء) أي: فيه» (في إناء أسفلّم أي: الإناء (كاعلام) 
قدراء ثم يُرفحُ الذهب (ثمَ) يُوضعٌ (فطمٌةٌ) حالصة (وژنه) أي : المغشوشء 
(وهي) أي: الفضّة, (أضخم) من الذهبيء أي: أغلظء (ثم) ترفع»/ ثم يُوضع 


)١(‏ في (سص) و(ع): (في). 

(١؟)‏ في (س): لامن». 

(۳) في (م): ( كعروض»). 

(5) ليست في (ع)» وفي (م): «بعضه». 
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حصو رلم عند كل علو الام قات تات نيما عالامة 
مغشوش» فنصمه 7 فنصفه دهب»› وبنت فضة ومع زیادو أو تمض ابه . 


فصل 
ويخخرج عن جحيدٍ صحح يو ) ورديء») مسن نوعه) ومن کل چ 
بخصته: والأفضل من الأعلى. 


ویحزئ رديةٌ عن أعلى: Û û E ê Ê alê ê û‏ إلا عا لاق A Ê AN E RÎ‏ کت ت ت فب 





(مغشوش) ثم رفع (ويعلم عند) وضع (كىل) من ذهب وفضة و( 
قو (علو الماء) في الإناء, والأؤلى كونه ضيقا؛ ليظهر ذلك رفاك | 
تتفت( بینهما) أي : علامى الذهمب ۽ راشي (علامة مغشوش» 


| فنصفه) أي: المغشوش (ذهب» ونصفه فضّة ومع زيادة أو نقمص) عن 
- ذلك (بحسابه) أي: الزيادةٍ والنقص. 


ر 7 ¥ ) 
(ويُخرج) مزك (عن جيل صحيح) من ذهب أو فضة» من نوه» 

كالماشية؛ لوحو ب الزكاة ف عينه» فلا يجزئ أدنى عن أعلى» إلا 2 

الفضلء (و) يُخترجٌ عن (رديء) من ذهب أو فضة (من نوصه) لأنَّ الزكاة 

مواساةء فلا يلزممه إخراجٌ أعلى ثمّا وحبت فيه. (و) إن اختلفت أنواع 
ہر قر قي 


مزكى(2) احرج (من كل نوع بحصيه) لأنه الواحب» شق أو لم يشق؛ء 
(والأفضل) الإخخراج (من الأعلى) الأجود؛ لأنه زيادة خير للفقراء. 


. (ويُجزئئ) إخراجٌ (رديءٍ عن أعلى) مع الفضلء كدينار ونصفي من 


)١(‏ ايست ف (م). 
)١(‏ في الأصل: #تنصف» . 
(5) في (م): المزاكي ». 


۲ 


ي ٠‏ 59 ر فى ٠‏ 
ومكسرٌ عن صحيح؛ ومغشوشُ عن جيد؛ وسو عن بيض؛ مع 
الفضل»› وقليل القيمة عن كثيرهاء ع الوزن. 

ويْضِم أحدٌ التقدين إلى الآحَر بالأجزاي في تكميل النصابي ويُحرَج 





الرديء عن دينار حيّدٍ مع تساوي القيمة. نصاء لأنّ الربَا لا يجري( بين 
العبدٍ وربه» كما لا يجري( )بين العبلٍ وسيده. 

(و) يجرئٌ (مكسر) من ذهب أو فضة (عسن صحيح) منهماء مع 
الفضل» (و) یجحزئ (مغشوش عن) حالص (جيار) مع الفضل» (و) تجزئ 
در ۳ (سود عن) دراهم (بيض» مع الفضل) فضا لأنه أكى الواحييا قيعة 
وقدرأء كما لو أعترج منة؟) عينه. (و) يجزئ (قليل القيمةٍ عن كثيرها) 
أي: القيمة) من نوعه؟»» (مع) اتفاق (الوزن) لتعلق الوجوب بالنوع» وقد 
احرج منه. 

ولا يجزئ أعلى من واحب بالقيمة ١‏ دول ¿ الوزن» فلو وحب نصف ديبار 
ردعيءء فأخرج عنه ثلث جيار يساويه قيمة م حزه؛ لمخالفة النص فيُحرجٌ 
أيضاً E‏ 

(ويُضم أحدٌ النقدين إلى الآخر بالأجزاء”؛ في تكميل النصاب) لأنّ 
زكاتهما ومقاصدهما متف ولأدٌ أحدّهما بض إلى ما بض إليه الآخر 

فضّم إلى الآحرء ا ا فمن ملك عشرة مثاقيل ذهباء ومئة درهم 
فضّة زكاهما. وأو شرك منة حرهم ونسع مثاقيلَ تساوي مئة درهيء لم تحب؛ 1 
ما لا يقومٌ لو انفرد» لا يقومُ مع غيره» كالحبوب والثمار. (ويُخْرَج) أحد النقدين 


)١(‏ في (م): ايجري». 

(؟) ف (سص): لاعن». 

(۳) في (ع): (القيم». 

(5) قي (ع) و(م): «نوعها)» ولآنوعه): نسخة في هامش (ع). 
(©) جاء في هامش الأصل مآ نصه: [أي: بالقيمة. عثمان التحدي]. 
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۰ 2 نټ . ت‎ A 
عنه» وجید کل جنس ومضروبه إلى رديه وتِبره» وقيمة عروض‎ 





(عنه) أي: الآخرء فيخر ج ذهب عن فضة وعكسه» بالقيمة؛ لاشتزاكهما في 
المقصود من الثمنية» والتوسل إلى المقاصد. فهو كإخراج مكسرة و عن صحاحء 
بخلافب سائر الأجناس؛ لاختلاف مقاصدهاء ولأنه أرفق بالمعطي والآحني 
ولئلا يحتاج إلى التشقيص والمشاركة أو بيع أحدهما('» نصيبه من الآخر في 
زكاة مادو أربعينَ ديناراً./ وإن احتارَ مالك الدع مسن اباندس» وأباه فقير؛ 
لضرر يلحقه ي أحذي لم يلزم مالكا إحابته؛ لأنه أدى فرضه؛ فلم يُكلف 
سواه. (و) تضم (جیڈ كل جنس ومضروبه إلى رديئه وتبره) كانواع 
المواشي والزروع والثمار» بل أوْلى هنا. ١‏ تضم م (قيمة عروض تجارةٍ إلى 
أحدٍ ذلك) المذكورٍ من ذهب أو فضّةٍ (و) تضم إلى (#ميعه) فمَنْ مَك 
عَشرة ة مثاقيل وعروض ارق تساو عَشرة أيضاء أو مئة درهم وعُروضا 
تساوي مثة أخمرى؛ ضَّمّهما وزكاهماء أوملّكَ خمسة مشاقيل ومئة درهم 
وعُروض جحارةٍ تساوي خمسة مثاقيل» ضم الكل وزكاهء فأخحرج ربع العُشرٍ 
من أي نقارٍ شاءً؛ لأ العروض تقوم بكل من النقدين» فترجع إليهماء ولا 
يجزئ إخراج فلوس؛ لأنها عرض( لا نقد 

(ولا زكاة في حلي مُباح مُعد لاستعمال أو إعارة) وإن لم يستعمله أو 


س ٠‏ و ا 1 2 ووو ٠»‏ 2ه أي : 
)١١(‏ التبر: ما كان من الذهب غير مضروب» فإن ضرب دنانيرٌ فهو عين. وقال ابن فارس: التبر: ما 


كان من الذهب والفضة غير مَصوغ. وقال الزحاج: الميرٌ: كل ومر قبل استعماله» كالنحاس 
والحديد وغيرهما. «المصباح»: (تبر). 

(۲) حاء في هامش الأصل ما نصه: [أي: امالك والفقير]. 

(۳) ف (ع): لايضم). 

(5) في (ع) و(م): (عروض». 


۲ 


منتهس الإرادات 


ولو لمن بحرم عليه غير فارٌ. 


وتحب في محرم» ومع لكراء أو نفقة» إذا بلغ نصابا وزناء . ..... 





يعره؛ لحديث ار مرفوعا: «ليس ف الحلى زكاة». رواه الطيراني('). وهر e‏ 
فيل ۳ وحابر وابن عمر اھا ولا عدل به عن جهة 


رولی كان اخُلك لمن يحرم عليه) 9 ند حلي نساءِ لإعارتهنء 
واقراة نخدت حلي رجال لإعارتهم: وحديث: ١ق‏ الرقة ربع اشر لا 
یعارضه؛ لان الرقة هي : الدراهم اأضروية أو مخصوص بغير الحلي (OU‏ 
تقدَم. (غيرٌ فارٌ) من زكاة باتحاذ الحلى» فإن اتخذه فراراء زكاه. وإن 
تكمر”» حلي مباح کسر لا نع لبْسه» فکصحیج ما م ينو ترك ليسيه 
وكسرا(؟) ينع استعماله فيزكى؛ لأنه صارٌ كالنشرَة0. وإن كان اله لیتیم» 
ولم يستعمله» فلولیه إعارته» فإن فعلء ة فلا زكاة وإلا کا 


(وتجب) الر کا (في) حلي (محر كا نية ذهب أو فضة؛ لأنّ الصناعة 
الحرّمة کالعدم. 9 کے ارک ف ر با (معد نرا نفقة) 
وحوه()» م / 00 يعد لاستعمال أو إعارة» (إذا بلغ نضاباء وڙن) لاك مقوط 


)۱( م نقف عليه عند الطبراني. وقد أحرحه الدارقطيٰ في «(سننه» .٠١۷/۲‏ 
5 وک البيهقي ا في «السنن الكيرى» ATA‏ 

(۳) أحرجه البيهقي في «السنن الکیری» ٠۳٤/٤‏ من حديث أنس. 

)٤(‏ في الأصل و (ع): «(كما». 

(5) ف (م): #انكسر». 

(5) ف (ع): «تكسرا». 

(0) ف (س) و(م): 7 كسر». 

(۸) النقرة: القطعة المذابة من الذهب والفضة. «المصباح المنير»: (نقر). 

(4) ف (م): «تحرها». 

.409 في (ع):‎ )0١( 


۳ 


باس 


إلا المباح للتجارة ولو نقداء فقيمة. ويقوم بنقدٍ آخر إن کان اح ف 
للفقراء. أو نقص عن نصابه. 
ويُعتّبر مباحٌ صناعة بلغ نصابا وزناء في إخراج بقيمة. 


ورم ان يُحلى مسد أو عثرابة؛ أو يُترة سقف أو ا 





الزكاةٍ فيما اعد( لاستعمال أو إعارة؛ لصرفه عن حهة النماء فيبقى) ما 
عداه على الأصل. 
(إلا المباح) من اللي المعدّ (للتجارةء ولو) كان (نقداء ف)يُعتير 
("نصابُه (قيمة") نصاء كسائر(©» أموال التجارةٍ. (وُيقَوَمُ) مباحٌ صناعة 
لتجارة» ولو ص (بنقد آخر) فإن كان من ذهب» ٣‏ بفضة» وبالعكس» 
ران کان) تقو عمه بنقد رم (أحظ ر أي : هم هم لكثرة قيمته. راو 
نقص عن نصابه) سرام فضمّةٍ لتجارةٍ زنئها مئة وتسعونٌ درهماء وقيمتها 
عشرون مثقالاً ذهباء فيزكيها بربع عشر قيمتهاء فإن كانت معي درهم» 
وقيمتها تسعة عشرّ مثقالاء وجب أن لا تقو وأخرج رُبْحَ عُشرِها. 

/(ويُعتيرٌ مباح صناعة) من حل تحب زكائه لغير(*» تجارةء (بلغ نصابا 
وزناء في إخراج) زکاټه() (بقیمتر) ه اعتبارا للصنعة» كمُكسرةٍ عن صحاح. 
وأما التصاب فيُعتير وزناء كما تقدمَ. 

(ويِحرْمٌ أن بُحلى مسجد أو محراب) بنقدء (أو) أن (ِيُمَوّةَ سقف أو 


)١(‏ في (م): «اتخذ4. 

(۲) في (م): «فبقي». 

(۳-۳) في (م): «نصاب قیمته). 
)٤(‏ ليست في (م). 

(5) في الأصل ر (ع): «بغير). 
(5) في (ع): #زكاة). 





وو مق ونحوهاء اله سف و ئ فضي إل الحيلاء وکر ر 
۴ هر ٤‏ ا 1 2 rt‏ 1 ا 

ونحوه. وقال الموفق: سی ئا اس او علي بک ررق ل دی 

وعمارته(). (وتجبُ إزالقُم كسائر المدكرات» (و) تحب (زكاته) إذالة» 

بلغ نصابا بنفسيهء أو ضم2© إلى غيره» (إلا إذا استهلك) فيما حلي به أو 
ص م 9 ٠‏ الو ا | 507 : 93 

موه به (فلم يجتمع منه شيء) لو أزيلَ (فيهما) أي: في وحوب الإزالة 

ووحوب الزكاةٍ. فإذا لم يجتمع منه شيءء؛ م تحب إزالبّه؛ لأنه لا فائدة 

فيه(4) ولا ز کاته۵)؛ لان مأليته ذهّبت. وك ولي عنس بن عبد م 

الخلافة أرادٌ جم ما في مسجد دمشق؛ مما موه به من الذهبيء فقيل له: إنه 

لا يتمع منه شيءٌ» فت زركه. 

)١-١(‏ ليست في (س). 

)١(‏ في (ع) و(م): «من). 

(۳) ليست ف (م). 

)٤(‏ أخخر بحه أبو داود ٠ ٥۷(‏ 2)1 والنسائي E‏ من حديث علي. أن نبي أ لله 5 أذ ا 

فجعله في ينه وأخذ ذهبا فحعله في شماله؛ ثم قال: «إنّ هذين حرامٌ على ذكور أم». 

(5) المغون 770/4. 

(1) في (س) و(م): «إن». 

(۷) ي (س): (ضمه)» وني (م): «بضمه). 

 )۸(‏ (س) ورع) و(م): «فیها). 

(8) في (م): (زكاة». 


1o 


منتهى الإراداثت 


منتهس الإراداثت 


شرح منصور 


قصل 
ويباح لذكر من فضةٍء حاتم وبخنصر يسار أفضل» ويجعل فصّه 
ما يلي كفه. و رة فاا وؤ سط : E ER EE RETR SS‏ له لم د عا 


فصل في التحلي 

(ويباح لذكر) وعنثى (من فة خاتم) لأنه بي : اتد حاتما من وَرق. 
عد )د( سمه (يخنصر يسار أفضل) من أبسيه بخنصّر يُمنى. نصا. 
وضٌعُفَ حديث التتختم 4 يمين" في رواية ية الأثرم وغيره. قال الدارقضئ 
وغیره(): افورظ أن البی د کان يتخت في يساره. فكان ٤‏ ا لخنصر؛ لأنها 
طرف ف فهر آبسة مق الانعهات بسا عارنه ايت ولا تفيل المد م 
تتناوله .وله حعلٌ فصه منه؛ ومن غيره9». وني البحاري من حديش أنس: 
كا قا سک ولمسلم: کان مله ك0 2 ويَجعلٌ قصّه ما يلي كَفَه) 
لأنه لا :كان يفعل ذلك2»). قاله في «الفرو ع76"». (وكره) له 
(بسبابة ووسطى) للنهى الصحيح عن ذلك9"). وظاهره لا يكره في غيرهما؛ 
)١(‏ البحاري (5852)؛ مسلم (۲۰۹۱) »)٥٥(‏ من حديث أبن عمر. 
(۲) في (س) و(ع) و(م): «اليمنى». 
(۳) انظر: إرواء الغلیل ۲۹۸/۳ - ۲۹۹. 
)٤(‏ حاء ي هامش الأصل ما نصه: [ويباح يسير فص خاتم من ذهب» احتاره أبو بكر عبد العزيز 
وانحد والشيخ تقي الدين» وهو ظاهر كلام الإمام أحمد وإليه ميل ابن رحب. قال في الإنصاف: قلت: 


وهو المذهبء وف الفتاوى المصرية: يسير الذهب التابع لغيره» كالطراز ونحوه جائز في الأصح من 
مذهب أحمد وغيره. شرح غاية6]. 





(ه) البخحاري (5۸۷۰). 

.)٦۱( )۲۰۹٤( مسلم‎ )٦( 

(۷) آخرجه مسلم )۲۰۹٤(‏ (1۲). 

YM 

)٩(‏ اخحرحه مسلم (۲۰۷۸) »)٠٥(‏ من حديث علي» قال: نهاني رسول الله مو أن أتختم في 
إصبعي هذه أو هذه» قال: فأوْمًاً إلى الوْسْطى وال تليها. 


۲٦ 


رلا بس عله كر من مالي ما لم يخرج عن العادة: وقبيعة سيش. 
وحلية مِنْطَمَة وحوشن» وخوذة وحف» وران وهو. شيءَ يبس 
تحت اله ومائل لا رکاب» ولحام» ودوّاة» ونحو ذلك. ومن 





اقتصارا على النص وإ كان الخنصر أفضل. 

(ولا بأس بجعله) أي: الخاتم من فضّةٍ (أكثرَ من مثقال» ما م يحرج 
عن العادة(١))‏ لأن الأصل التحريم» حرج المعتاد؛ لفعله مي وفعل 
الصحابة رضي الله عنهم. ويُكرّه أن يُكتب على الخَاتِمَ ذكرٌ الله تعالىء 
قرا أو شوه تسا لبر عاتمّم قاقر شيعاء و29 الألية: اراد 
وعدم و جحو ب الز كاة. قاله ف «الإنصاف»("') بعد ډکر احتلاف/ ظاهر 
کلام الأصحاب فيه. (3) باح لذّكرٍ من فض (قبيعة سيفو) لقول أنس: 
كانت ا سيفب التي با فضّة7؟). رواه الأثرم. والقبيعة م يحمل على 
طرف القبضة ولأنها معتادة له أشبهت الخاتسم. (و) يساح له (حلية ا 
منطقَة) ای ها وغ يه الورسظ. وتسِميها العامة سياضصة لإ الفا 
اتخذوا المناطق ا بالفضةء ولأنها كالخاتم. )و( على قياسه ا 
(جوشن) وهو: الدرعء (وخودَةٍ) وهي: البيضة» (وخف ورال وشو 
شيء الب قت الخفّ ‏ وحمائل) سيفي: ؛ جع جال أن هذه ماد 
للرحلء فهي كالخاتم. و(لا) بباح جلية (ركابٍ ولجام ودواق» ونحو 
ذلك) كمرآة ق وسرج رویط ومجمرة» فتحرم م كالآنية )3( اځ لڌکر (هسن 
ذهب قَبيعةٌ سيف قال أحمد: كان في سيفب عمر سبائك من ذهب» وكان 
)١(‏ في (ص) و(م): لاعن عادة). 
)١(‏ ليست في الأصل و(ص) و(م). 
(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 41/17. 


(4) أخرحه البيهقي في «السنن الكيرى» .٠٤١/٤‏ 
(©) لي (م): لاوهي». 


يحض 


منتهى الإرادات 


4 بام 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


وما دعت إليه ضرورة: كأنفي» وشد ب 


ولنساءِ منهماء ما عجرت عادتهن بلس ولو زاد على ألف مثقال» 


i‏ س اا 
ولرّحل وامرأةٍ تحل مجوهرء ونحوه. 





ف سيف عثمانٌ بن حُنيْف(١»‏ رضي الله تعالى عنه مسمارٌ من ذهب<("). 

)و( بباح | له من ذهب (ما دعت إليه مسرورة أ كاتف ولو أمكن من 
فضة؛ أن عَرفجة بن أسعد() قطعَ أ أنفه يوم م الكلابي فاتخحد أنفا لد 
فأ عليه فأمرَةُ ول فاتخذ أنفا من ذهسب. رواه أبو داود وغيره وصححه 
الحاكم”؟». (و) ك (مشد مين) رواه الأثرمُ عن أبي رافع”)وثابت البناني() 
وغيرهماء ولأنها ضرورةٌ» فأبيحَ كالأنف. 

رو ياح (لدساء منهما) أي: الذحب والفص (ماجرت عادتهن بِلنْسِم قل 
و کر (ولو زاد على ألفي متقال) كسيوار ودُمْلّو وطوّق وخلخخال وخاتم 
وقرْطء وما فی مَخحانق(۷) ومقالة0 من حَرايرٌ وتعاويذ و قال جمع: واج وما 
أشبّهَ ذلك. (و) اح (لرجل) وخنثى (وامرأةٍ تحل جوهر. ونحوه) كزْمُردٍ وياقوت. 


(1) هو: أبو عمرو» عثمان بن حنيف الأنصاري الأوسيء شهد أحداً وما بعدهاء استعمله عمر على 
مساحة سواد العراق» واستعمله على على البصرة. مات في خلافة معاوية. «أسد الغابة») .٥۷۷/۳‏ 
(؟) المغئ 7717/4. 

(5) في (م): «أسد». عَرْفجّة بن أسعد بن كربء وقيل: ابن صفوان التميمي العُطاردي» له صحبة 
نزل الكوفة. «تهذيب الكمال» 9١/14هه.‏ ۰ 

)٤(‏ آحرحه آحمد ۳٤۲/٤‏ وأبو داود »)٤۲۳۲(‏ والترمذي »)۱۷۷١(‏ والنسائي :.)2١58(‏ ولم 
أقف عليه عند الحاکم. . 

(5) هو: أبو رافع القبطي» مولى رسول الله د يقال: امه إبراهيم وقيل: أسلم» روى عدة أحاديث» شهد 
غزوة أحد والخندق» وكان ذا علم وفضل» تون في خلافة على سنة أربعين. #سير أعلام النبلاء» 17/7 

(79) هو: أبو محمدء ثابت بن أسلم البناني البصري» من أثبت أصحاب أنس بن مالك» من 
تابعي أهل البصرة وزهادهم ومحدثيهم. (ت 117١ه).‏ «تهذيب التهذيب» 5517/١‏ 

(۷) المخنقة: القلادة. «المعحم الوسيط»: (خنق). 


(8) في (ع): «مقالده». 


۲۸ 


4 | : 
ويكره نختمهما جحدید» وصفر» وحاس» ورّصاص» ويستحب 


بعفيىق 


هه 


0 





7 ي ا 
(ويكره تخدمهما) أي: الرحل وامرأةٍ (بحديدٍ وصّفر ونحاس ورّصاص) 
نصاء ونقل مهنا: أكرهُ خخاتم الحديد؛ لأنه حلية أهل النار(). (ويُستحب) 
قو ّ 7 
نختمهما (بعقيق) ذكره في «التلحيص»» و«ابن میم)» و«المستوعب»(". وقال: 
قال رسول | لله : «تختمو | بالعقيق» فإنه مبارك٤).‏ قال في «الفرو ع»(): 
كذا ذكِر2). قال العقيّلي: لا ثبت عن النى ئة في هذا شيءٌ. وذكره 
ابن لوزي في «الموضوعات». فلا يُستحب هذا عند ابن الجوزيء ولم يذكره 
جماعة» فظاهره: لا ييستحب. وهذا الخيرٌ في إسناده يعقوب بن إبراهيم 
الرهري المدني. “قال ابن عدي" : ليس .ععروف(''). وباقيه» (١١أي:‏ 
السعد' ' ج ومثل هذا لا يَظهِرٌ كونه/ من الموضوع؛ انتهى. ويحرم نقش ۳۷/۱ 
صورةٍ حيوان على خاتم؛ ولبسّه ما بقيت عليه"). 


(1) حَْحَرٌيُعْمَلُ منه الفصُوص. «المصباح»: (عقق). 

(۲) معونة أولي النهى ؟/31". 

ا 

.11۳/١ أورده في « كنز العمال)‎ )٤( 

۸1/۲ )°( 

(5) في (م): «ذكره». 

(۷) هو: آبو حعفرء محمد بن عمرو بن موسى بن حاد العقيلي المكي» من حفاظ الحديث. قال ابن 
ناصر الدين: له مصتفات كثفيرة: منها كتابه في «الضعفاء). وكان مقيما بالحرمين» وتوق بمكة. 
«(الأعلام» 3/5 1". 

(8) الضعفاء 43/5 5. 

(۹-۹) في (س): الذي قاله ابن عدي». وفٍ (م): (الذي قال فيه ابن عدي». 

.۲٠١ ٤/۷ الكامل في الضعفاء‎ )٠١( 

)1١1-1١(‏ ليست في النسخ» وهي في (م). 

(۱۲-۱۲) لیست ای (س). 


۹۹ 


باب ركاة العروض 
0 و2 ًّ 
والعَرْضُ: ما يعد لبيع وشراء؛ لأحل ربح. 
باب زكاة العروض 
جمع عَرْض» بسكون الراء(١»»‏ أي: عروض التجارةٍ. 
(والعرض) بإسكان الراء: (ما يُعد لبي وشراء؛ لأجل ربح) ولو من 
قا سي عَرْضا؛ أنه يعض لياع ويُشتر ثر ى)» دسي امول يانيفي 
3 وجوب ب ال رکا في عروض اجار ب عامة أهل العلم» روي عن 
عمر 9 واه( وان عباس . ودلیله قولّه تعال: دالت ف ینعم ) 
[العارج: 1]» وقوله: ل حُذْمِنَأموَِيمصَدَقَة4 [التوبة:7١٠].‏ ومالٌ التحارة 
أعه(" الأموال» فكان أَؤلى بالدخول. واحتجٌ أحمد بقول عمرّ حماس( بكسر 
الحاء المهملة ‏ : أد زكاة مالك» فقال: ما لي إلا جعاب وا فقال: و وأدٍ 


زكاتها. رواه أحمد و سعيد» ل وأبو کبیا وابن ع أبي شيبة» وغیرهہ0. وهر 
مشهور» ولأنها مال مرصد للنماء أشية النقدين والمواشي 





)١(‏ ليست في الأصل و(ع) و(م). 


(۲) في (س): (تشبيه». 

(۳) لیست ف (م). 

(4) أحرجه عنه ابن أبي شيبة في «المصنف» ۱۸۲/۳١‏ عن عطاء أن عمر كان يأحذ العرض في الصدقة. 
(ه) أخحرحه البيهقي في «السنن الكيرى» »١٤۷/٤‏ عن نافع عن ابن عمر قال: ليس في العروض زكاة 
إلا ما كان للتجارة. وذكره عن ابن عباس. 

(5) في (س): (أتم». 

(۷) هو: حماس بن عمرو الليثي. ذكر الواقدي أنه ولد في عهد رسول الله کد وأنه شهد فتح مكة. 
«الإصابة» .۳١١/۲‏ 

(۸) أخحرجه الشافعي فی «(مسنده» ۲۲۹/۱ وعبد الرزاق في «الصنف» (۷۰۹۹)» وأبو عبيد في «الأموال» 
»)١٠۷۹(‏ وابن أبي شيبة ۱۸۳/۳ والدارقطي في سننه» ۲ ول نقف عليه في المسند أحمد». 
االجعبة: كنانة النشاب» و الأدم: الجلود. 


و /ا؟ 


نما تحب في قيمةٍ بلغت نصاباء إما مك بفعل» ولو بلا وم 
أو منفعة» أو استردادا بيّة التحارقٌ أو استصحاب حكيها فيما , تعوضَ 
عن عرضهاء ولا تجزئ من الغروض. 


(وإنما تجبْ) الزكاً رفي قيمة) عُروض تحارةٍ (بلغت نصابا) من أحد 
النقدين» لا في نفس العَرْضٍ(7"؛ لأنّ النصاب معتير بالقيمةٍ» فهي(" محل 
الوحوب. والقيمة إن لم توح عينأء فهي مقدَرةٌ شرعاً. (لا) ا عرض 
(ملك بفعلٍ) کی ونکاح» وخلع» + (وثو بلااعوض) کا ساب ومباح 
وقبوله؛ هبة ووصيّة (أو) كان العَرض (صفعة) كمّنٌ يستأجِرٌ حانات 
وحوانيت؛ ليربح نيهاء (أو) كان املك (استر دادا) لبيسع؛ ؛ لخيار ( أو إقالة» 
(بنية التجارة ق) عند الك مع الاستصحاب إلى ثمام الحول» اص انی و(4) 
أن التجارة عمل فيد حل (*) ف: «إنما الأعمال اا فإن دحلت 0 
ملكه بغير فعله» كإرث. ومضي حَوْلٍ تعريفف لقَطقِ أو مَلَكّها يفعله» لا بنية 
تحارةٍء ثم نواها لحاء لم تصرٌ لها؛ أن ما لا تتعلق به الزكاة من أصله؛ لا بصي 
محل ها مجرد اليه كالمعلوفة ينوي سَّؤْمّهاء ولأنٌ الأصلّ في العُروض. القُنية 
فلا تنتقلٌ عنه.مجره النيَةٍ؛ لضعفها. (أو استصحاب حكيها) أي: ّ۷( 
التجارةٍ» (فيما تعض عن عرضها) أي : التجارة ولو س عن ينها 5 
المقتول» بأن لا ينوي ؛ قطعٍ ية التجارة» كأن تعوّض عن خرطيها شيا 
القنية. (ولا تجرئ) زكاة تحارةٍ (من العروض) ولو بهيمة ة أنعا» ۴ ارا 


)١(‏ في (م): لاعروض». 

)١(‏ في الأصل و (ع): «فهو». 
(۳) في (ع) و(م): «جخيار». 
)٤(‏ ليست ف (س) و(ع) و(م). 
(5) في (س) و(م): «فدحل». 
(5) تقدم .٩۱/۱‏ 

(7) في (م): (بنية). 

)۸( آي: القن الْعَّد للتجارة. 


۲۷۹ 


منتھی الإرادات 


شرح منصور 


۳4/1 


ومن عنده عرض لتجارة» فنواه لقنية» ثم لتجارةء م صر اء غير 
ل 
وق ال المغنية ساج 00 بصفته» a A‏ ا ا î RE A E E E Ê i‏ 





نافقة(1)؛ لأ غل الوحرب القيمة. 

(ومّن عنده عَرْض لتجارةء فنواةُ لِقَنِية) بضمٌ القاف وكسرهاء صار ها؛ 
لأنها الأصلء (ثم) إن" نواه (لعجارةء م يصر ها) أي: التحارة؛ لان القنية 
الأصل فلا تنتقل عنه مجرد النيّة؛ِ لضعفها. وفارق السائمة إذا نوى علفها؛ 
ألا الإسامة شرط دون نيتهاء فلا يتتفى الوحوب إلا بانتفاء السومء (غمير 
حلي أسس) لأ الأصلّ وحوب زكاتهء فإذا نواه للتجارة» فقد رده إلى 
الأصلء فيكفي فيه محرد النية. 

(وتقوَمٌ) عُروضُ تحار إذا م الحولٌ» (بالاحظ للمساكين) يعيٰ: 5 
الزكاةٍ (من ذهب أو فصق كأن تبلغ قيمنُها نصاباً بأحدهما دون الآخر» 
فتقوّمٌ به» (لا بما اشتّريت بهم من حيث9© ذلك؛ لأنه تقويمٌ مال تحارة 
للزكاقِء فكان بالأحظ لأهلهاء كما لو اشرّاها بعَرْض قُنيةء وفي البلدٍ نقدان 
مساو يان غلبة» وبلغ تاپا باخذاهيا ذون الآخمر. (وتقوم) الأمة 
(المغنية) و الزامرة ة والضار بة بآلة هو (سالاجة) تي الذال المعجمة»ء أي: راد 


عن معرفة ذلك؛ لأنها لا قيمة لما شرعاء (( يقو م م العبد (الخصي بصفيه) أي: 


)١(‏ في (س): «ناقصة). 
(5) ليست في (م). 
(؟) في (س): «#حين», 
(5) في (م): #مال». > 
(©) في (م): #فتقوم». 


۲ 


ولا عبرة بقيمة آنية ذهب وفضة. 
وإن اشترى عَرْضًا بنصابي من أثمان أو عرّوضء أو نصاب سائمة 
لقنية عثله لتحارةٌ» بُنى على حَوله» ماقام ال وا وفواو وأو فوع أمعا ماه مامه هم مهاوه 





خصيًا؛ لأنّ الاستدامة فيه ليست محرمة. 

(ولا عبرة بقيمة آنية ذهب و( فضة) ونحوهاء كمراكب”" وسَرج؛ 
لتحرعهاء فيعتير نصابها وزنا. 

(وإن اشترى عَرْضا) ارق واي من أثمانٍ أو غروض) بنى على 
حولِه؛ لان وضع م التحارةٍ على التقلب ه والاستبدال» ولو انقطع الحول به 
لبطلت زكاتها. والأثمانُ كانت ظاهرة وصارت في ثمن العَرْضٍ كامنة» كما لو 
أقرضّها. (أو) اشزى (نصاب سائمةٍ لقنيةٍ معب أي : اساب سائمة 
(لتجارة» بنى على حَوله) أي: ما اشترى به؛ لأنهما مالان متفقان في النصاب 
والجنس» فلم ينقطع ا لحل فيهما بالمبادلة. قاله فى «شرجه»0). وفيه نظرٌ؛ لأنَ 
نصاب السائمة غيرٌ نصاب التحارة» والزكاة في عين السائمة وقيمةٍ التحارةٍء 
للم سبل اسار ولا الجنس. ويأتى: من ملك نصاب سائمةٍ لتحارةٍ نصف 


حَوْلٍء ثم قطع نيّة التجارة استأنفه للسم ة ا اول وعبارة «التنقيح»: وإن . 


اشتزرى نصاب سائمة ة لتحارة بنصاب سائمة نیت بنى . . انتهى. ومعناه ف 
?9 قال: أن اله سبب ر د م عليه کا اسر 
() ف (س) و(م): 3 

(۲) فی (س): «ک رکب)» ونی (م): «کرکاب). 

(۳) في الأصل: «ر». 

. 1۹۹/۲ معونة ولي النهى‎ )٤( 

. 0۰A )٥( 

(5-5) في (س): (فيزول العارض بنيته». 


وو 


منتهى الإرانات 


شرح منصور 


۳۸/1 


لا إن اشترى عَرْضا بنصاببي سائمة» أو باعه به. 


ومن ملك نصاب سائمة لتجارة» أو أرضا فزرعت») أو غو فام 





فيهما(!) عكس كلامه. 

و(لا) يبي على الَوْلٍ (إن اشترى عَرّضا) غير سائمة (بنصاب سائمة أو 
باعه) أي: نصاب السائمة (به) أي : بعرض؛ لاختلافهما قي النصابب والواجبي. 

(ومّن مَلكَ نصاب سائمةٍ لتجارة) فعليه زكاة تحارةٍ فقطء ('ولو سبق 
حول السوم حَؤلها")؛ لأنّ وضعها() يزيلٌ سبب زكاة9©» السوم؛» وهو الاقتناء 
لطلب النماء. (أو) ملك (أرضا) لتحارةٍ (فزرعت) فعليه0"» زكاةٌ تحار فقط. 
(أو) مَلكَ (نخلا لتجارةٍ/ فار فعليه زكاةٌ تجارة) ولو سبق وقتٌ 
الوحوب حَوْلَ التجارةٍ (فقط) لأنّ الزرعَ والثمرّة7) جُرْءٌ ما خرّجحا”() منه. 
فوجحب أن يُقوّما مع الأصل» كالسخال» والربح المتجدّدٍ. وظاهره: سواء 
كان البدرٌ للتحارة أو :القئنية. وفي «المبدع»9 و«الإقناع2»: إن زرعَ بذر 


قنيةٍ بأرضٍ تحارة» فواحبُ الزرع العُشْرٌ (١'وواحسبُ‏ الأرض زكاة القيمة*©. 


)١(‏ في (س) و(م): «فيها». 

(۲-۲) ليست في (س). 

(9) في (ص) و(م): #وصفها». 

(4) ليست ف (م). 

(5) في (م): «عليه). 

(1) في (س) و(م): «الثمر). 

(۷) في الأصل: «(جزء خرجا)ء ولي (ع): «(وما حرجا)» ولي (م): لوماخرج). 
.AYT/Y (^A)‏ 

.455/١ )9( 

)٠١٠-٠١(‏ ليست في (م)» وفي (س): «وواحب الأرض زكاة القنية». 


ف 


إلا أن لا تبلعٌ قيمته نصاباء فيزكي لغيرها. 

ومن ملك سائمة لتجارةٍ نصف حولء ثم قطع نية التجارة» 
استأنفه للسّوم. ظ 

وإ ام شترى صيّاعٌ ما يصبغ به ويبقى أثرُهء كزعفران. ولي 1 
وعصفرِ وحوه» فهو عرض ججارةٍ يقوم عند حوله» واوقو عو مم قمعم نينث مايه 





قير اي۱ لخ ا 


وإن زرّعٌ بذرَ تحارة في أرض قنية» زک الزرع زكاة قيمة 

(إلا أن لا تبلغ قيمتهم) أي : المذكورٍ من . سائمة» رارض سے زرع» ٠‏ ول 
مع مر (نصابا) بأن تسق عرد عشرين مثالا تعبا وعن مي درهم فضّة 
(فیز کي) ذلك (لغيرها) أي: التجارةء فیخرج من السائمة زكاتهاء ومن 
الزرع والشمر مأ وجب فيه ؛ لعلك تسقط الز كا بالكلية. 

(ومَنْ مَلك) نصاب (سائمة لتجارة,» نصف حول) مغلا ق قطع نيه 
التجارة, استأنفة) أي: الحو ل (للسوم) لان حول التجارة و انقطع بنيّة الاقتناءء 
وحول السوم لا يبنى(١)‏ عليه(؟). 

(قات اشترى صَبَّاعْ ما يصبغ بهم تكب (ويبقى أثره. كزعفران ونبل 
وعصفر ٠‏ ونحوه) کبق۳ وفوو) ولك (فهو عرض تجارة يقومٌ عدد) تمام 
َو لاعتاضيه عن الصبْغ القائم بنحو الثوبي» ففيه معنى التجارة. وكذاها يشتريه 
د 31 ليدبغ به كعفص (0) ور « يدهن به» كسمن وملح. ذكره ابن البناء. 
)١(‏ في (م): ينبي). 
(۲) بعدها لي الأصل ر (م): اغيره». 
(۳) تقدم معناه ص 78 7. 
(4) الفوة: عروق نبات» لونها أحمر» يستعملها الصباغون. «المعتمد في الأدوية المفردة» ص١77.‏ 
)٥(‏ الذك: صبغ حر يصبغ به حلود المعزى للعفاف وغيرها. «اللسان»: (لكك). 
(17) العفص: ثمر شجر البلوط. يصبغ بنقعه في الخل. «القاموس الحيط): (عفص). 
27 القرظ» حر کة: ورق السلم» أو گار السئط. «القاموس الحخيط»: (قرظ). 


۷۵ 


منتهى الإرادات 


شرج منصور 


لا ما يشريه فصا من قلي ونور" وصابون. ونحوه. 

وأما آنية عَرْضٍ التحارقء وآلةٌ دائتهاء فإن أريدَ بيعهما معهماء 
فمال تحارو وإلا فلا. 

ومن اشترى شقصا" لتجارةٍ بألفيء فصار عند الحول بألفين 
زكاهماء وأَحَذه الشّفيعٌ بألفيء وينعكسٌ الحكمٌ بعكسيها. 


وفي «منتهى الغاية»: لا زكاة فيه؛ لاله لا ييقى له أئرء 2 عنهما في «القرو ع»“. 
و() زكاة في ما يشتريه قصارٌ همسن قلي ونورةٍ و وعصابوة: ونمحوه) 
كنطو ن(0)؛ دن أثْره لا يبقى ) شه الحطب. 
(وأما آنية عرض التجارة.) کارا وأكياس» وأحربةٍ (وآلة دائّتها) 
أي : التحارة» كسرج ولجامء وَبَرذْعةٍ ومِقوَدٍ (فإن أريد يد بيعهما) أي: الانية 
والآلة (معهما) أي: العروض والدابِة» (ف) هما (مال تجارة) يقومان مع 
العَررْضٍ والدابّة (وإلا) يُرده"© بيعهماء (فلا) يقرّمان: كسائر عُروض(/ القنية. 
(ومّن اشترى شقصا) مشفوعا (لتجارةٍ بألفر. فصارَ عند) تمام (الحؤل 
بألفين» زكاهُما) أي: الألقين؛ لأنهما قيمته» (وأخذه الشفيع) بالشغعَةٍ 
(بألفي) لأنه يأخذه بما عقدَ عليه. (وينعكس الحكمُ بعكسها) فإذا اشتزاه بالْفيْن 
(۱) هو الذي تحذ من الأشنان. لاالصحاح»: (قلا). 
(1) النورة» بضم النون: حجر الكلسء ثم عَلْبَتْ على أخلاط تضاف إلى الكلس من زرنيخ وغير» 
وتبا لازالة الشعر. «المصباح»: (نور). 
3( الشقصٌ: الطائفة من الشيء» واجلدمع: أشقاص. «المصباح6: (شمص). 
(4) ۳/۲. 
(5) التطرون»ء هو: البورّق الأرمي» وأحوده ما حلب من نواحي مصر... يسكن المغص إذا سحق 


بريتء ويدخل ف أدوية القولنج. المعتمد 2 الأدوية ص٥۲٥‏ . 
(5) في (م): « كقوارير». 





9) في (م): «يريد». 


(۸) ف (ع): «أعراض». 


۲۷٦ 


شی “ال انحل اليب دی اد ووم بن انيه 
ضَمِنَ الثاني ولو لم يَعلي لا إن أدّى ديناً بعد أداء موكله» ول غلم 


رار دترا ایو کی کا راسا او إن شاء بألفيْنِ» وكذا 
الو 0 

رواد | ازن كل واحدٍ (من شريكين أو غيرهما لصاحبه في إخراج 
زكاته) أي: الآذنء (ضّمِنَ كل واحل) منهما (نصيب صاحبه) من المحرّج 
(إن أخرجًا)7" الزكاةً عنهما (معا) ني وقتو واحار؛ لانعزال۵) كل منهما من 
طريق الحكم عن الوكالة» بإخخراج الم و كل زكاته عن تنل لس وڑها ده 
والعزل کیل العلم وعدمه فيه سواءء فيقع المدفوع تطوعاء ولا يجوز 
ارج به علي ر فقير؛ لتحقق التفويت بفعل المحرج. (أو جهل سابق) 
مهما إتحراحا» أو : نسي» » فيضمّنُ کل نصيب صاحيه؛ أن الأصل في إحراج 
الإنسان عن نفسيه أنه وقع الموقمٌ» بخلافب خرج عن غيره» (وإلا) بان علم 
سابق» (ضمنَ الثاني) ما أحرجّه عن الأولء (ولو م يعلم) الشاني إحراج 
الأوّل؛ لأنه انعزلَ حكماء كما لو مات. ويُقبل قول موکل أ نه أحرج قبل 
دفع وكيله لساع» وقول دافع | إليه أنه كان أخرجهاء وتوا من i‏ إن 
کانت بیاره» وإلا فلا. و(لا) يَصْمِنْ وکیل (إن أذى ديها) عن موكله (بعد 
أداء موكله؛ ولم يَعلم) الوكيلٌ بأداءِ موكله؛ لأنّ موكله غرّهء ولم يتحقق 
هنا التفويت؛ لأن للموكل الرحوع على القابض. وكذا لو كان القابض للزكاة 
(۲) في (س) و(ع): «إن». 
(۳) بعدها فی (س) و (ع): (أي). 


)٤(‏ الأصل: «لانعزل». 
(5) في (س): «السابق4. 


VY 


۳۷4۹/۱ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


ولمَن عليه زكاة الصدقة 0 عا قبل إخراجها. 





منهما الساعي» والزكاة بيدِه» فلا يضمن المخرج. ويرحع مخرجٌ عنه على 
ما دامت بیده. 

(ولمن عليه ز كاةء الصدقة تطعا قبل إخراجها) أي: الزركاة 
رگا 


۷۸ 


ااب 
زكاة الفطر: صدقة واجبة بالفطر من رمضاك. وتسمِّى: فرضا. 
ومصرفها كركاةٍ ولا عنع وحوبَها دينْ» إلا مع طلبي. 





(زكاة الفطر: صدقة واجبة بالفطر. من) آخر (رمضان) طهرة للصائم 

من الرفث واللغو» وطعمة للمساكين. قال سعيدٌ بن المسيّب وعمرٌ بِنْ عبد 
العزيز في قوله تعالى: هة انر [الأعلى: :]١4‏ هو زكاة الفطر<"©. 
قال ابر قتيبة: وقيل ها فطرة؛ لأنّ الفطرةً الخلقة(». قال الله سل و9 فِطرَتَ 
لیفط را تام اسا [الروم:٠١۳].‏ وهذه يراد بها الصدقة عن النفس 
والبدن. (وتسمّى) زكاة الفطر (فرضا) لقول ابن عمر: فرض الي زکا 
الفطر“". ولان الفرض إما .ععتى الواحبي» وهي وة او المشأكب وهي 
متأ كدةٌ. قال ابن المنذر: وأجمع عوام أهل العلم على أن صدقة الفطر فرض7؟». 
قال إسحاق: هو كالإجماع من أهل العلم(“). (ومصرفها) أي: زكاةٍ الفطر 
(ک) مصرف (زکاق) مال؛ لعموم: (إِنّمَاألصَدَقتُإِلْمَقَرآء ...#4 الآية. 
زثقرية. ] وكزكاةٍ المال. (ولا ينع وجوبها) أي: زكاةٍ الفطر (دين) 
لتأكدها يدلول وجربها على الفقير وعلى كل عسالي قدو حارهنا. وتحملها 
عن وجب تفقنه عاي ولأنها تحب على البدن» والدي لا يور فيه بخلاف 
زكاةٍ المال. (إلا مع طلبي) بالدين» تتسقط رجرب اذا بالطل و تأكده 


1 ٠١ 


)١(‏ أورد قول ابن المسيب عبدُ الرزاق في «تفسيره» 2571/7 وأورد قولٌ عمرّ بن عبد العزيز ابن 
كثير عند تفسير قوله تعالى: أمَدَأَفلَمَسكَرق 4 [الأعلى: 4 .]١‏ 

(۲) المغي 1 . 

(۳) سيرد بتمامه في الصفحة التالية. 

(5) الأجماع ص6 5 . 

(5) الاستذ كار (ه .)١75٠‏ 

(5) ليست ف (س) و(م). 


53/1 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۸۰/1 


وتحب على کل مسلم تلزمُه مُؤنة نفسيه؛ والم مکیل فض س 
فوته وان لزه موده يوم م العيد وليلته» بعد حاجتهما لمسكن» 
وحادم» وداب وثيابب يذلة ونحوه, وکتب يحتاجها لنظر وحفظ. صاع. 





بكونه حق آدمی معيّن» وبكونه أسبق سبباً. 

(وتجسب) الفطرة (على كل مسلم) لحديث ابن عمر: فسرض 
رسول الله د زكاة الفطر من رمضان» صاعا من تمر أو صاعا سن اعيو 
على العبلد» والح والذكرء والأنشىء والصغير» والكبيرأ من م ايفين ورا 
احماعة(). وني حديث ابن عباس: طهرة للصائم من الرفث واللغو» وطعمة 
للمساکین(. فلا تحب على كافر ولو مرتلا. (تلزهه مؤنة لفميه) من صغير 
و كبير» وذ كر وأنثى. ويُؤدي عن غير مكلف وليه؛ لحديث: «أدُوا الفطرة عمسن 
َمونُون»0». فإنه عباطب بجوي غيره» ولو وحب عليه» لخوطب بها. (ولو) 
كان (مكاتبا) فتلزمُه فطرة نفسيه؛ كمونتها. (فضل عن قوته) أي: مسلم يمون 
نفسّهء والحملة صفة له؛ (و) عن قوت (مَن تلزمُه مؤنته يومّ العيدٍ وليلته. بعد 
حاجتهما) أي: المخرج ومن تلزمه موثنه. (لسكن» وخادم» ودابة وثياب 
بذلة) ( بالكسر والفتح لغة؟) أي: مهنة في الخدمة. (ونحوه) كفرش وغطاء 
ووطاءٍ وماعون. قال الموفق: (وكتب يحتاجها لنظر وحفظ) قال: وللمرأة 
حلي للبس» أو لكراءٍ محتاج إليه*)؛ لأنه محتاج إليه» كغيره ما سبق. (صاعٌ) 


(۱) امد »)٥۳۳۹(‏ والبخاري (01٠6١)؛‏ ومسلم (484): وأبو داود .)171١1(‏ والتزمذي (7175), 


والنسائي «tA/o‏ وابن ماجه (18755). 

(؟) أخرحه أبو داود »)١١9(‏ وابن ماحه (۱۸۲۷). 

(۳) أحرحه الشافعي في لمسنده» 701/١‏ من حديث جعفر بن محمد عن أبيه, بلفظ: أن رسول 
ال رض زكاةً الفطر على الحرّء والعبدي والذكرء والأنثى؛ من تمونون. 

(4-4) في (م): «بالفتح» والكسر لغة». 

(5) المغين 711/4. 


YA» 


وإن فضلّ دوئه: أخرج ويكمله من تلزمّه لو عَلدِم. 
وتلزمُه عمّن يُمُونْه من مسلمء حتى زوحة عبده الح ومالك 
نَفْعَ قر فقط» ومريض لا يحتاج نفقة» ومتبرٌ كؤنته رمضان» 000 





فاعل فضل من الأصنافب الآتي ذكرها. 
(وإن فضل) عن ذلك (دونّه)22 أي: الصاع» (أخمرج)(" أي: أخرحّه 
مالك عن نفسه؛ لحديثب: «إدا أمرتُكم بأمرء فأتوا منه ما استطعتم»". 
و كنققع القريبع |5 قدر غلبي جا (ويكمله) أي: ما بقي من الصاع (من 
تلزمُه) فطرة من فضلَ عنه بعضُ صاعء > (لو عَلوم) ولم ينفضل عنده(؟) شيء. 
(وتلزمه) أي: المسلم إذا فضلّ عنده©» عما تقدّم وعن فطرتّه» (عمن 
مونه من مسلو) كروح | وعبد ولو لتجارة» وولد. ری روج دبا 
الحرّة) لوحوب ن نفمتها عليه» ركنا زوسة وار ووا شب نفقتهما علية. هو 
حنی رمال قلع فن قط بان وی 9 له بنفهه دون رقیته» فتلزمُه فطرته 
كنفقيه. (و) حتى (مريض لا يحعاجُ نفقة) لعموم حديث يش ابن عمر: أمر 
رسو ال کا بصدقة قةٍ الفطرٍ عن الصغيرء والكبير» والحر) والعبدٍ من تمونون. 
رواه الدارقطي('. و عبد : المضارية فطرته في مال الضاريق كفقعه (و) حتی 
(متبرع منت رمضان0*)) يا لعموم حديث: وا صدقة الفطر عمّن تَمونُون»0©». 
)١(‏ حاء في هامش الأصل ما نصه: ا وإن فضل دونه .... إخ» أي: : دون صاعء اا 
إخراحُه» ويحمل عليه من تلزمُّه فطرةٌ ذلك الشخص الذي عنده بعضعٌ الصاعء لو لم يكن عنده شيء. 
منصور البهوتي]. 
(۲) ي (ع): حر جه). 
(۳) تقدم تخریجه ۷۹/۱. 
)٤(‏ في الأصل: «عنه». 
)٥(‏ ليست في (ع). 


(1) في الأصل: «وصي». 
(۷) في سننه ۱٤۱/۲‏ . 


(۸) آي: من تير ع .مونة شحص زمنَ رمضان. 
(9) تقدم تخريجه ص ۲۸۰. 


۲۸۱۹ 


منتھی الإرادات 


شرح منصور 


منتهس الإرايات 


شرح منصور 


۳۸1/۱ 


وآبق» ونحوهء لا إن 08 في حياته. 


فان لم جد لحميعهم» بدا بنفسه» فزو جحته» فرقیقه» 5 :18 E KÛ‏ 2 





وروى أبو بكر عن علي رضي الله عنه: زكاة الفطر عن جرت عليه 
نفقدك(27. وقال أبو الخطاب: لا تلزمُه فطرُه. وصحّحه في «المغينٍ»() 
و«الشرح»» وحمل كلام أحمد على الاستحباب. وإن تبرّع .مونقه بععض 
الشهرء أو جماعة» فلا. 

(و) حتی (آبق» ونحوه) كغائب. وار صرت ومغصوبي» وحبوس()؛ 
أنه مالك هم وكتففري. و(لا) تحب فطرة غائب (إن شلك في حياته) نا 
لأنه لا يعلمُ بقاءً ملكه ه. ومتى علم حياته بعاد أخرج لما مضّى؛ لتيئن سبب 
الوحوبي» كما لو سمع بهلاك ماله الغائبي نم الا سای 

(فإن لم يجد) من يمون جماعة ما يُكفي (لجميعهم. بدأ ايم لحديث: 
«ابداً بنفسيك»/ ثم عن تعول). و كالنققة؛ لان الفطرة ثْ بنى عليها. 
(فزوجته) إن فضل عن فطرةٍ نفسيه شيءٌ؛ لتقدّم نفقتها على سائر النفقاتي 
ولوحوبها مع اليسار والإعسار؛ لأنها على سبیل اواج (فرقيقه 7 لوحو 
نفقته مع الإعسار» بخلافب نفقة الأقارب؛ لأنها صلة. (فأمّه) لأنها مقدّمة في 
البر؛ لقوله مد للأعرابي” حين قال: من أبرٌ أبة؟ قال: «أمَّك». قال: ثم من؟ قال: 


)١(‏ أحرجه البيهقي لي «السنن الكيرى» 11/٤4‏ بلفظ: الم سرس عليه لكاي فأطعم عنه نصف 


صاع من بر أو صاعاً من تمر». 

.٠٠٠/٤ المغن‎ )۲( 

(۳) المقنع مع الشرح الکبیر والإنصاف ٩۷/۷‏ - ۹۸. 

)٤(‏ جاء في هامش الأصل ما نصه: [لا عبار مأسور فيما يظهرٌ؛ -نروجه عن مله بذلك» فتنبه.عثمان 
النجحدي]. 

(5) قال ابن حجر في «تلخيص الحبير» 184/7: لم أره هكذاء بل في الصحيحين - البحاري 
(5155)» ومسلم -)٠١4(‏ من حديث أبي هريرة: أفضلّ الصدقة ما كان عن ظهر غنّی» واليد 
العليا خيرٌ من اليد السفلىء وابداً .من تعول». 


AY 


فأبيه» فولده» فأقرب في ميراث. 

ويقرع مع استواء. 

وتسنٌ عن جَنِينِ» ولا تحب لمن نفقته في بيت المالء أو لا مالك 
له معّدٌء كعبد الغنيمة» ولا على مستأجر أجير أو ظِئر بطعامهماء ولا 


LILO CG LLG a عن زوجة تاخز ف‎ 





«أمك». قال: ثم من مّ؟ قال: «أبَاك(١».‏ ولضعفها عن التكسّب. 

(فأبيم لحديث: «أنتَ ومالك لأبياك»7©. (فولليه) لقربه. (فأقرب في 
ميراث) لأولينه: فمدّم كالميراث. ْ 

(ويقرع مع استواء) كأولادٍ وإحوةٍ وأعمام» ولم يُفضل ما يكفيهم لعدم 
المرحح. ظ 

(وتسن) الفطرة (عن جنين) لفعل عثمان). وعن أبي قلابة: كان 

يُعجبهم أن يعطوا زكاة الفطر عن الصغير؛ والكبير» حتى عن الحمل في بطن 

ا . رواه أبو بكر في «الشافي». ولا تحب عنه. حكاه ابن المنذر ,اجاج من 
يحفظ عنه. (ولا تجبْ) فطرة (لن نفقته في بيت المال) كلقيط؛ لأنه ليس 
بإنفاق» بل إيصال مال فی حقه. (أو) قن (لا مالك له معين. كعبدٍ الغنيمة) 
والفيء قبل قسمة؛ لما تقدّم. (ولا) فطرة أحير وظثر (على مستآجر أجيرء أو) 
مستا حر (ظئر بطعامهما) لان الواحب هنا لح تعتمدُ الشرط في لظ فلا 
يزادُ عليهاء كما لو كانت بدارهم» وهذا تخعص بزمن مقر كسائر 
الأحر (ولا) فطرة ھن زوجة ناشل) ولو حاملاً؛ لأنّها لا نفقة هاء فهي 
(۱) آحرجه ابن ماجحه »)۳٠١۸(‏ من حديث أبي هريرة. 
(1) أخرجه ابن ماجه (۲۲۹۲)» من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. 
(۳) أخحرج ابن أبي شيبة في «(مصتفه» ۲۱۹/۳ عن حميد أن عثمان كان يعطي صدقة الفطر عن الحبل. 
(4) المصدر السابق .۲٠۹/۲۳‏ 
(5) الإجماع ص ٠‏ 5. 
(3) في (ع): «الأحراء». 


YAY 


منتھی الإرادات 


شرح منصور 


منتھی الإرادات أو لا تحب نفقتها؛ لصغر ونحوه» أو أمةٍ تسلمها ليلا فقط» وهيى على 


شرح منصور 


امم 


سيّدهاء كما لو عجر زوج تحب عليه عنها. 
وفعارة ُبعض» وين مشؤايء ومن له له اجار سن ازن ملي 
تسمل کرای شم 


كالأحنبية» ونفقة سل ولا تحب فطرته. 

(أو) زوج (لا تجب نفقتها لصغر") عن تسع سنين» (ونحوه) كحبميها 
وغييتها لقضاءٍ حاجتهاء ولو يإذنه؛ لأنها كالأجنييّةٍ. (أو) زوحة (أمة تسلمها) 
زوجُها (ليلا فقط) دون نهار؛ لأنها زمن وجوب ف نوبةٍ سيدها. (وهي) أي: فطرة 
أمةٍ تسلمها زوبجُها ليلاً فقطء (على مها كما لو عجر زوجم أمةٍ (تجبْ عليه) 
فطرتهاء بأن تسلمها ليلاً ونهاراء (عنها) أي: فطرتها؛ لأنّ الزوج إذن كالمعدوم, 
وكذا لو عجر زوج حرةٍ عنها. وني «الإقناع»(©: ولا رحوع إن ايسر بعد. 

(وفطرة مبعض) تقسّط. (و) فطرةٌ (قنٌ مشْوّلك) بين اثنين فاكثرء تُقسّط 
هو فطرةٌ رن له أكثرٌ من وارش) كج" وأخ لغير أم» وكجدَةٍ وبستوء 

تقسط. (أو ملحق) بف الحاء (بأكثر من و اسان بأن الحقته القافةٌ بأبوين 

فأكثر (تُقسط) فطرئّه بحسب نفقيه؛ لأنها تابعةٌ هاء ولأنّها طهرةٌ فكانت 
على ساداته أو وَرَائْه بالحصصء كماءٍ غسل جنابة. ولا تدحل فطرةٌ في 
مهايأة؛ لأنها حو الله تعالى» كالصلاة. / (ومن عو مدي أي: للاك أو 
الورّاش»: (لم يلزم الآخر) الذي لم يعجر منهم (سوى قسطه) من فطرته» 
(كشريك ذمي) في مال زكوي. 


)١(‏ في (س) و(ع): «لصغرها». 


)۲( ۱/. 
(۳-۳) في الأصل: «الملاك أو الوارث»» وفي (س): «المالك أو الوارث». 


YA 


ولِمّن لزمت غيرّه فطرته؛ طلبّه بإخراحهاء وأن يُخرجّها عن 
نفسه» وتحرئٌ بلا إذن من تلزمه؛ لأنه متحمل. 

ومن احرج عمّن لا تلزمُه فطرته بإذنه» أجزأه. 

ولا تحب إلا بدحول لياق الفمر. فمتى وحد قبل الغسروب موت 
ونحوه أو أسلمء أو َلك رقيقاً أو زوحة أو وُلدَ له بعده» فلا 
فطرة. 





(ولن لزمت غيره فطرته) كزوحة وولد معسر (طلبه ياخراجها) أي: 
الفطرة عنه» كالنفقة؛ لأنها تابعة ها. (و) له (أن يخرجّها) أي: الفطرة (عن 
نفسيه) إن كان حرًا مكلفاً. (وتجزئ) عنه» ولو أخرحها (بلا إذن من تلزمُه) 
الفطرةٌ؛ (لأنّه) أي: من تلزمُه (مُتحمّل) لفطرة المحرّج ('عنه؛ والمحاطبُ بها 


ابتداءٌ المخر ج. 
(ومّن أخرج) فطرةٌ (عمّن لا تلزمُه فطرئّه يإذنه, أجزأه'» لأنه كالنائب 
عنهء وإلا فلا. 


(ولا تجسب) فطرة (إلا بدخول ليلةٍ) عيدٍ (الفطر) لأنها أضيفت في 
الأخبار إلى الفطرء والإضافة تقتضي الاختصاص والسببية» وأوَّلُ زمن يقعٌ فيه 
الفطر من جميع رمضاكٌ ما ذكرء (فمتى وج قبل الغروب موت) لمن تحب 
فطرنّه من زوجة أو قن أو قريبيء (ونحوه) أي: الموتيء كطلاق» وعتق» 
ويسارٍ قريسيء وانتقالٍ ملكي فلا فطرة؛ لزوال السبب قبل زمن الوجحوبوء (أو 
أسلم) نحو عبار كافرأو زوحة أو قريسبي بعد دخحول ليلة الفطرء (أو ملك 
رقيقاء أو) ترج (زوجة) بعد دحول ليلة الفطرء (أو ولد له) مَّن تلزمُه 
فطرُه من نحو ولا (وأخ (بعده) أي: دول ليلةٍ الفطرء (فلا فطرة) 
)1١-١(‏ ليسست في (م). 


6م/؟ 


منتهى الإرادات 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


A/1 


والأفضل إحراجحها يوم العيدء قبل صلاته أو قدرهاء ويأثم 
مۇ رها عنه» ويفضي» وتكره في بأقيه لا في اليومين قبله» ولا تحزئُ 





نصا لعدم وحودٍ سيب الوجوبيء وعكسه: تحبُ. فمّن مات ليلة الفطر قبل 
اا أرجت من ماله إن كان» ويتحاصّان مع ضيق» وتقدّم وكذا إن 
کان ھا رکا مال» وإلا فعلى من تلزمه نفقته. 

(والأفضل إخراجُها) أي: الفطرة ريومٌ العيدٍ قبل صلاته) لأنه َة أمر 
بها أن تؤدّى قبل حروج الناس إلى الصلاة» في حديش ابن عمر). وقال في 
حديث ابن عباس: «مّن أَذَاها قبلَ الصلاقٍء فهي زكاة مقبُولة» ومن أَذّاها بعد 
الصلاةء فهي صدقة من الصدقات»". (أو) مضي (قدرها) أي: صلاةٍ العيد, 
حيث لا تُصلى. (ويأثم مؤخرها عنه) أي: يوم العيد؛ لحوازها فيه کله؛ 
لحديث: «أغنوهم في هذا اليوم»")» وهو عام في چا و کان ميد يقسمها بين 
ا بعد الصلاة(*) يدك على ُن الأمرً بتقديمها على الصلاةٍ للاستحباب. 
(ويقضي) من أخرها عن يوم العيدِء فتكون قضاءًء (وتكره في باقيه) أي: يوم 
العيار بعد الصلاة؛ حروحاأ من الخنلاف في تحرعهاء و(لا) تُكره (في اليومين 
قبله) أي: العيدٍ؛ لقولٍ ابن عمر: كانوا يعطون قبل الفطرٍ يسوم أو يومين. رواه 
البحاري(. وهذا إشارة إلى جميعهم؛ فيكون إجماعا ولأنّ تعجيلها/ كذلك لا 
يخل.بقصودهاء إذ الظاهرٌ بقاؤها أو بعضها إلى يوم العيد. (ولا تجرئ) فطرة أحرجَها 


(0) عدم م۲۸۰ 

(۲) احرجه ابو داود (۱۹۰۹)» وابن ماحه (۱۸۲۷). 

(۳) أخحرجه البيهقي في «السنن الکبرى) ٤/١۷٠ء‏ من حديث ابن توب 

(4) أخرجه ابن زبحويه في «الأموال» (۲۳۹۷)» بلفظ: «كنا نومر أن نخرحها قبل أن حرج 
إلى الصلاٍء ثم يقسمه رسول الهو بين المساكين إذا انصرف» وقال: «أغتُوهم عن الطواف في 
هذا اليوم)» من حديث ابن عمر. ۰ 

em O) 


۲۸٦ 


بر 


ومن عليه فطرةٌ غيره» أخربحها مع فطرته مكالٌ نفسيه. 
فصل 
والواحب صاع بر أو مِثل مكيله من تمرء أو زبيبي» أو شعير» أو 
أقط. أو بجموعٌ من ذلك. ويحتاط ٿي نقيل؛ سقط الفرض بيقين. 





(قبلهما) أي: اليومين الذي () يليهما العيد؛ لحديث: «أغنوهم عن الطلب في 
هذا اليوم»(. . ومتى قدّمها بكثيرء فات الإغناء فيه. ا 

(ومن) وحبت (عليه را غيرة) كزوجة وعبد وقريبي» (أخرجّها مع 
فطرته مكات نفسيه) لأنه ‏ أي: الفطرًّ ‏ السبب؛ لتعدّدٍ الواحب بتعدده. 
واعتبرَ ها المال بشرط القدرةء وههذا لا تراد بريادته. 

(والواجب) في فطرةٍ (صاعٌ بر) أربعة أمدادٍ بصاع وك وهو أربع 
حقنات ۽ بكفي' رجحل معتدل الخلقة وحكمئه: كفايةٌ فقير يام عيلر. (أو مشل 
مكيله) أي: الْبر (من تمرء أو زبيبي» أو شعيرء أو أطي شيءٌ يعمل من لبن 
مخفيض » أو لبن إيل فقط؛ لحديث و أبي عي الخدري: كن حرج زكاةً الفطر 
إذ كان فيا رسولٌ الله صاعامن طعا» أو صاعا من شعي أو هاخا مين 
مر أو ضاعا من زب او اعا بو اقل e‏ (أو) صاع (مجموع 
من ذللكم أ: من اللقسسة الل كورق نص أحمد على اران اع عن 
أجناس (4)؛ أن كلا متها يود مغرداء أفكذا مع غيره؛ لتقارب مقصودهاء أو 
اتحاده. (ويحتاط في ثقيل) كتمر إذا أخرجّه وزنا؛ (ليُسقط الفرض بيقين) ومّن 


)١(‏ ليست في (س) و(م). 

(۲) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 

(۳) البخاري (۱۰۰۸)» ومسلم (۱۹۸۰). 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .٠١۲/۷‏ 


TAY 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


84م 


٤ .‏ م رل لير 1 2 3 و ا 7 
ويجزى دقيق بر وشعير» وسّويقهماء وهو ما يحمٌص تم يطحَن» 
بوزب حبه» ولو بلا نخل» كبلا تنقية» لا حبن ومَعيبْ كمسوس» 
ومبلول» وقديم تغير طعمه» ونحوه» ومختلط بكثير مما لا يُجحزئٌ ê‏ 9 





أعرج فوق صاع» قأحره أكثر. واستبعدَ أحمدُ ما نقِلَ له عن مالكي: لا يزيد 
فيه؛ لأنه ليس له أن صلی الظلهرَ خمساً. 
(ويجرئٌ دقيق بر و) دقيق (شعيرء وسويقهماء وهو ما يحمصء ثم 
يطحنٌ» بوزنٍ حبّه) نصاء لتفرّق الأحزاءٍ بالطحن. واحتج أحمدٌ على إجزاء 
الدقيق بزيادةٍ تفرد بها ابن عيينة من حديث أبي سعيل: «أو صاعاً من دقيق». 
قيل لابن عيينة: إن أحدا لا يذكره فيه. قال: بل هو فيه. رواه 
الدارقطينٍ(١).قال‏ المحد: بل هو أولى بالإحزاء؛ ات نی مواق کد تروع 
نواه). (ولو) كان الدقيق (بلا نخل) لأنه بوزن حبّه» (ك) ما جزئ حب 
(بلا تنقية) لأنه لم ينبت فيها(») شيع إلا أن أحمدَ قال: كان ابن سير ين خب 
أن يمى الطعام» وهو أحب إليّ؛ ليكون على الكمال» ويسلم مما يخالطه من 
غير و(لا) يجزئٌ (خبز) لخروجه عن الكيل والادحار» وكذا بكصمات 
وهريسة. (و) لا يجحرئُ (معيب) مما تقدم؛ لقوله تعالى: «إوَلَاتَيِمَمَ ولحت صنه 
: نون [البقرة: 771]» (كمسوس) لأنّ السوس اکل حرق (ومبلول) 
أن البلل يُنفخه. (وقديم تغيرٌ طعمّه) لعب بغر طعيه فإن | يدث شس 
رجحه» أحزاً؛ لعدم عيبه» والحديد أفضل. / (ونحوه) أي: ما تقدّم من أمثلة 
لعيب. (و) لا يحزئئٌ صنفٌ من المخمسة (مختلطً(©» بكلير ما لا جزئ) كقمح 
)١(‏ في سننه 245/17 .١‏ 
(۲) معونة أولي النهى .۷۲١/۳‏ 
(1) في (ص) و(م): #فيهما». 


0( المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .٠١١/۷‏ 
(5) في (ع): «مختلطا». 


TAA 


ويزاد إن قل بقدره. 
ويخخرج ‏ مع عدم ذلك ما يقوم مقامه») من حي ولس هيل 
يقتات. والأفضل: مر قو تسا د ع LSA OG OS‏ 00 


اختلط بکثیر زوا أو عدس أو نحوه؛ لأنه لا يُعلم قدر بحزئ منه(©. 

(ويزاة) على ا (إن قلّ) خليط لا جزئ» (بقدره) أي: الخليط» بحيث 
يكون الصفى صاعاً؛ لأنه بعر عيبا لقلة مشقة تنفيته: ولا يجرئٌ إخراج قيمة 
الصاع. نصا 

(ویخر ج مع عدم ذلك) أي: الأصناف الخمسة (ما يقوم مقامه من 
حبا) يقتاث» (و) من مر مكيل يقعات) كدخحن, وذوية عسي وأرز» 
وتين يابس» وتحرعباء لأنه أشبة بالمنصوص عليه» فكان أولى. (والأفضل) 
إخراج (قر) مطلقاً. نصضّاء لفعل ابن عمر. قال نافع): كان ابن عمر يُعطي 
التمرّ) إلا عاما وأحدا اسو التمرء فأعطى الشعير. رواه أحمد والبحاري©. 
وقال له أبو محاز: إن الله تعالى قد أوسع)» ولي أقضا:. فقال: إن أصحابي 
سلکوا طريقاء فأنا أحب أن اسلکه. رواه أحمد» وا وھ وظاهره: أن 
جماعة ا الصحابةٍ كانوا يخرجون التمر؛ ولأنه قوت وحلاوة» وأقرب 
تناولاء وأقلّ كلفة. (فزبيب) لأنّ فيه قوتا وحلاوة وقلة كلفةء ذ فهو أشبه بالتمر 





)١(‏ الرُوان: حب يكون ف الحنطة. «اللسان»: (زون). 


(۲) لیست فی (س) و(ع). 
(9) في (م): «ويجرئ». 


(14) هو: نافع مولى عبد الله بن عمرء من أئمّة التابعين بالمدينة. بجهول الأصلء أصابه ابن عمر صغيرا 


في بعض مغازيه. قال البخخاري: أصح الأسانيد: مالك عن نافع عن ابن عمر. (ت سنة ۷١١ه).‏ 
وقيل غير ذلك. «تهذيب الكمال») 79/4/79 - 70. 

(0) أحمد (4185) والبخاري )١511١١(‏ . 

(5) لم نحده في #مسنده», وقد أورد هذا الأثر الحافظ اب حجر ف «فتح الباري» 3077/8, وعزا 
مخريجه إلى حعفر الفريابي. 

(0) ليست ف (س) و(ع) و(م). 


۸۹ 


منتهس الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


فب فأنفع) فشعيرن) فدقيقهماء فسويقهما E‏ وأن لا ينتقص 
و وو ِ : ار ار 

مغطى عن مد برٌ» أو نصف صاع من غيره. ويجوز إعطاء واحار ما 

على جماعة» وعكسه. ۰ 

کی . 5 ا دلا الى اله 

ولإمام ونائبه رد زكاةٍ وفطرة إلى من اخحذتامنه» وكذافقير 


لزمتاه. المنقح: ما / تكن عيلة. 


من البر. 

(قبرٌ) لأنّ القياسَ تقدعه على الكل لكن ترك اقنداءٌ بالصحابة في التمر 
وما شار کش اي وقر الزييب. ويج لي انياش رمت سار وإن 
اجرب ل ع (فشعيرٌ فدقيقهما) أي: دقيق بر فدقيق شعير» (فسويقهما) 
كذلك» (فأقط و) الأفضلٌ (أن لا ينقص معطى) من فطرةٍ (عن مد بُ أي: 
ربع صاعء (أو نصفب صاع من غيره) أي: البرّ» كتمر وشعيرء ليغنيه 
عن السؤال ذلك اليوم. 

(ويجوز إعطاءئ) نحر فقير (واحدٍ ما على جماعةٍ) من فطرةٍ. نصّاء (و) 
جوز (عكسه) أي: إعطاء جماعةٍ ما على واحار, 

(ولامام ونائبه رذ زکاة» و) رد د (فطرة إلى م مَن أخذتا) أي: : الزكاة 
والفعزرة (مند) إذا لم يكن له قدر كفايته. (وكذا فقيرٌ لزمتاه) أي: کا 
والفطرة: فيرذعننا بعد اذا إلى من أحذهما منه. عما وجب عليه؛ أن 
قبض الامام ب والمستحق أزالَ ملك المحرجء وعادت إليه ببسبو آخير أشبه ما 
لو عادت إليه .عيراث. فإن ت ركت الزكاةء (أو الفط ةا لن زعا علي بلا 
قمض» م يبراً. قال (المنقح: ما لم تكن حيلة) أي: على عدم إنخراج الزكاق 
فیمتنع» > کسائر الیل على رم ركان عطاء عطي عن یوو صد الفطر 
حتى مات. وهو تع استحسنه احمد(). 





)١-١(‏ ليست في (م). 
9م المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف۱۳۸/۷. 


۲۹۰ 


باب 


a 


إخراجٌ الزكاةٍ واحبٌ فؤراء كنذر مُطلّق» وكقَّارةٍء إن أمكنَ» وم 


يَف رحو ع سا أو على نفسه أو ماله ونحوه.وله تأخخيرها لأشد 





باب 


(إخراجٌ الزكاة) أي: زكاةٍ المال بعد أن تستقر (واجب فوراء 
اراج (نثدر مطاق وكفارق/ لأنّ الأمرّ المطلق ‏ ومنه: واوا لرگ 
[البقرة:  ]٠١١١‏ يقتضي الفورية» بدليل: لما مَك لاصَمدَاذ رسك 
[الأعراف: .]١7‏ فوبخه إذ لم يسجد جن آم وعن يي( سعيدٍ بن المعلى 
قال: كنت أصلى في المسجدء فدعاني الب م ۽ فلم ا أججحبه) ثم د فقلت: 


يا رسول الله إِنْي كنت أصلي. فقال: «ألم يقل اللهُ:: لاسْتَحِِبْوايَه 


وَللرَسُول دَادَحَاَكُمْ 04 [الأنفال: 4 7]. رواه أحمد ر البحاري(» ولان السيد إذا 
مر عبد بشيء فأهمّله» حسن لومه کد کنا رم یکن انتغاء قرينة الفور 

عذرا. ران آمك اراشهاء کیا لر طولب بهاء ولأ القوم طيحت على 
الشح» ست افير تاق فإذا عر الإخراج» احتل المقصود» ورا فاتت 
بطر نحو إفلاس ا موتٍ. 0 نخف) مرك دعو 2 عليه إن 
وشوه كمعيشة؛ لیر «لا ضرر ول ضرار»(". رلا جوز اس د دين 
الآدمي لذلكء؛ فالزكاة أولى. (وله تأخيرها) أي: الزكاةٍ (لأشدَ©) حاجة) 


)١(‏ ليست ف (م). 

(؟) أحمد (10784). والبحاري (4474). 
(۳) تقدم تخ رجه . 

)٤(‏ في (م): الشدة). 


۲۹۱۹ 


منتهس الآرائات 


شرح منصور 


لم 


شرح منصور 


2 
وقريبيء وجحارء ولحاجته إليهاء إلى ميسّرتهء ولتعذر إخراجها من 
المال» لغيبة» وغيرهاء إلى قدرته» ولو قدّر أن يخرحها من غيره. 
ولإمام اه تأخيرها عنل ربها مصلحة» كقحط» ونحوه. 


2N Rê kî Ê Ê A Ll ıd ih ع ومو يده بو مداق‎ OIE ER ومن ححد وجوبّها عالماء أو‎ 





أي: ليدققها لمن حاحته أشدٌ ين عو خاضرٌ. تصكاء وقيّده جماعة يرن 
(), 
(و) له تأخيرها ليدفعتها ل(قريبي. وجار) لأنها على القريب صدقة 
وصلة» والجار في معناه. (و) له تأخيرها (خاجته) أي: المالك (إليهاء إلى 
هيسرته) ا واحتج(") بعديث ۽ عمر: أنهم احتاجوا اا فلم يأحذ متهم 
الصدقة فيه» وأحذها منهم في السنة الأحرى. (و) له تأحيرها رلتعذر 
إخراجها من المال» لغيبة) المال» (وغیرها) کغصبه» وسرقته» و كونه ديناء 
(إلى قدرته) عليه؛ لأنها مواساة, فلا يُكلفها من غيره. (ولو قدرَ أن يُخرجها 
من غيره) لم يلزمه؛ لأن الإخراج من عبين المخخرج عنه هو الأصلء والإخراج 
من غيره عة فلا تنقلب تضييقا. 

(ولإمام وساع تأخيرها عند ربها لمصلحة,. كقحط. وتخوة) كمعاعة. 
تسباء لفعل عمر. واحتج بعضهم بقوله ولد عن العباس: «فهي عليه ومثلها 
معها». رواه البخاري7؟). وكذا أوله أبو عبيدٍ. قاله في «الفرو ع»(). 


(ومن جحد وجوبها) أي: الزكاةٍ على الإطلاق» (عالما) وحوبهاء (أو 


يەسەر 
. 


.١ 51/4 المغن‎ )١( 


(0) في (ع): «واحتج أحمد». 1 1 

(۳) روی أبو عبيد في «الأموال» (۹۸۰) عن ابن أبي ذباب: أن ر ر حر الصدقة عام الرمادة. قال: 
فلما أحيًا الناس : 5 فقال: اعمّلّ عليهم عمَالِينِ فاقسِمٌ فيهم عقّالا وائټن بالآخر». 

(؟) في صحيحه (5548 .)١‏ 

)٥(‏ ع ه. 


جاهاا وعرف» فعلم» و اأص فد ارتل ولو أخخر جهاء باق ل 

ومّن منعَها بُحلا أو تهاوناء أحذت. وعَرّر من علمّ تحريم ذلك» 
إمامٌ عادل أو عامل. 

فإن غيب أو كتمَ ماله أو قاتلٌ دونهاء وأمكن أحذها بقتاله. 
وحب قتالة على إمام» وضعَها مواضعَهاء وأجذت فقط› E‏ 
ل ےا ل ل 
جاهلاً) به لقرب عهده بالإسلام» أو كوه نشا بباديةٍ بعيدةٍ عن القرى» 
(وغْرف) جاهل (فعلم» وأصر) على جحوده عناداء - ارتد) لتکذیبه لله 
ورسوله وإجماع الأمَة. فيستتاب ثلاثاء فإن تاب» وإلا قتل. (ولو ار چیا 
جحاحد(١)‏ لظهور أدلّة الوجحوبي» فلا عذرٌ له (وتؤخذ) منه إن كانت وجحبت 
عليه؛ لاستحقاق أهل الزكاةٍ ها. 

(ومّن مَنعها) أي: الزكاةً/ (بخلاً) بهاء (أو تهاونا) بلا ححابء (أخذت) 
منه قهراء كدين آدمي وخراج. . (وعڙر من عَم تحريم ذلك) أي: النع خلا 
أو تهاوا ناء (إمام) فاعل عزر» (عادل) لارتكابه محرما. فإن كان الإمام فاسقا 
لا يُصرفها في مصارفهاء فهو عذرٌ له لي عدم دفعها إليه» فلا يعزره. أ 
عرّره (عاملٌ) عدل؛ لمنعه الزكاة. (فإن غيب) ماله أو كتم ماله. أو قاتل 
دونها) أي: الزكاقء أي: قاتل حابيهاء (وأمكن أخذها) منه (بقتاله)؛ أي: 
قتال , الإمام | ياه (وجب قتاله على إمام وضعها) أي: الزكاة (مو ادكه 
لاتفاق الصديق مع الصحابةٍ على قتال مانعي الزكاةٍ. وقال: والله لو منعوني 
عناقاً - وف لفظ: عقالاً - كانوا يُودُونه إلى رسول اله اء لقاتلتهم عليه. 
متفق عليه( '). (وأحذت) الا (فقط) أي: بلا زيادةٍ عليها؛ الحديث 
الصديق: ومّن سئل فوق ذلك» فلا يُعطِه(©. وكان منع الزكاة في خلافة 
الصديق رضي الله عنه مع توقر الصحابةٍ» ولم ينقل عنهم أحذ زيادق ولا قول 


(؟) البخاري »)١5٠٠(‏ ومسلم .)٠١(‏ 
(۳) أحرجه البخحاري (5 50 .)١‏ 


۹۳ 


منتهى الإرادات 


۳۸/1۱ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


ولا يكفّر بقتاله للامام» وإلا استتيب ثلاثة أيَام فإن أخرَّجَء وإلا قتل 
»+ 0 7 سحت 
ومن اذعى أداعهاء أو بقاءً الحول» أ وتنقصة النضابء الو زوال ملكه 
أو جحَدّمّه قرياء أو أن ما بيليه لغيره» أو أنه مفرّدٌ أو عذة غختلط و نوه e‏ 





به. وحديث: «فإنا آحذوهًا وشَطْرَ إيليء أو مالهو(»: كان في بدءٍ الإسلام 
جين “كانه النعقو بان بالمال» ثم نسخ2"). ا 
(ولا يُكفر) مانم زكاةٍ غير جاحدٍ إذا قاتلَ عليها (بقتاله للإمام) لقول 
عبد الله بن شقيق: كان أصحاب النبي مد لا يرون شيئاً من الأعمال 
تركه كفرٌ إلا الصلاةٍ. 3 الرمذي. وما ورد من التكفير فيه محمول 
على جاحدٍ الوجحوبء أو التغليظ. (وإلا) يمكنُ أخذها بقتاللهء وهو في 
قبضة الإمام» (استتيب ثلاثة أيام) لأنها من مباني الإسلام» فيستتاب 

تا رها كالصلاة» (فإن) تاب و (أخرج) الزكاة كف عنه (وإلا فعل) 
لاتفاق الصحابة على قتال مانعها. (حدًا) لما تقدَّم أنه لا يكفر بذلك» 
(وأخذت) الزكاةٌ (من تر کټه) کما) لو مات. والقتل لا يسقط دی 
ااي فكذا الزكاة. رومن ادعى أداءًها) أي: الزكاةء وقد طولب بهاء 
صدّق بلا يكين . (أو) ادذعى (بقاء الحول, أو) ر (نقص النصاب. أو) 
اأعى (زوال ملكه) عن النصاب في الحولء صدّق بلا يمين. (أو) ادّعى 
(تجدّده) أي: ملك النصاب (قريباء أو ادعى رأ ما بيدِه) من مال زكوي 
(لغيرة) صدق بلا بمين. (أو) ادّعى (أنْه) أي: مال السائمة (مفردٌ أو مخدلط 
ونحوّه) مما ينع وجويّها أو يُنقصّهاء كدعوى علفي سائمة(» ماشية نصف 


(۱) احرجه آحمد ۰۲/۰ وأبو داود (ه/7١).‏ والنسائي .١5/8‏ 

(۲) حاء في هامش الأصل ما نصّه: [نسيح بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث الصاديق: ومن سيل 
فوق ذلك فلا يعطه. عن «الإقنا ع؟]. 

(۳) في سننه (۲۱۲۲). 

)٤(‏ ليست ف (م). 


۲۹ ٤ 


ر ت 


أو أقرٌ بقدر زكاته ول یذ کر قدرّ ماله» صّدق بلا يمين. 

ويلزم. عن صغير ومجحنون» وليهما. 

وسّن إظهارٌهاء وتفرقة ربّها بنفسه؛ بشرط أمائيه» وقوله عند 
دفعها: «اللهم اجعلها مَعْتَماء ولا تجعلها مَغرما». و لظ 





الحول» فأكثر» أو ني نيةٍ بعرض تحارةٍ» صدّق بلا يمين. 

(أو أقرٌ بقدر زكاته, ولم يذكر قدرّ ماله صُدّق بلا يمين) لأنها عبادة /موتمن 
عليهاء فلا يستحلف عليهاء كالصلاةٍ والكفارة بخلاف وصيّة لفقراء.عمال. وكذا 
إن مر بعاشرء وادّعى أنه عشّره عاشرٌ آخخرٌ. قال أحمد: إذا أل منه المصدق: سب 
را إا او اء اتر ج إليه براءته(١).‏ أي: لتنتفي التهمة عنه. 

(ويلرم) بإحراج (عن) مال (صغير ومجنون وليّهما) فيه. نصاء لأنه حق 
تدحله النيابة» فقام الول فيه مقامٌ مول عليه» كنفقة وغرامة. (وسن) لحرج 
زكاةٍ (إظهازها) لتنتفي التهمة عنه» ويقتدى به. (و) سن (تفرقة ربّها) أي: 
الزكاةٍ (بنفسيه) ليتيقن وصولها إلى مستحقّهاء وكالدين» وسواءٌ لمال الظاهرُ 
والباطنئ» (بشرط أمانته) أي: رب المالء فإن لم يق بنفسيه» فالأفضل له دفعها 
إلى الساعي؛ لأنه رعا منعَه الشح من إحراجها أو بعضها. (و) سن (قوله) أي: 
رب المال (عند دفعها) أي: الزكاة: (اللهم اجعلها مغنما) أي: مثمرةٌ (ولا 
تجعلها مَغرما) أي: منقصة؛ لأنّ "التثميرء كالغنيمة'»» والتنقيص» كالغرامة؛ 
لخبر أبي رر مزالو عا «وإذا أعطيتّم الزكاةء فلا تَنسّوًا نّوابها: أن تقولوا: 
اللهم ااا شماه رل فطلا مر ماق وواه فين ماحد کہ وفيه لكر بن 
عبيّدٍ: ضعيف. قال بعضهم: ويَُحمدٌ الله تعالى على توفيقه لأدائها. (و) سن 


(۲-۲) في (م): «التمييز كالقيمة). 
(۳) في سننه (۱۷۹۷). 


۲۹٥ 


منتهی الإرادات 


۳A۸۷/1 


منتهس الإرادات 


شرح منصور 


ممم 


قول آححل: «آجرك الله فيما أعطيت» وبارّك لك فيما أَبقِيتِ». وجعله 
لك هور وله دفعها إلى الساعي. 
فصل 
يشرط لإخراجها زِيّة ... a‏ ا 


(فول آخذ) زكاة: (آجرك الله فيما فيما أغطيت» وبارك 3 فيما نقيت 


وجَعَلَّهُ لك طهور) لقوله تعالى: ط حُينأتَِمْ صكفة ركهم 
يجا يجا وص ل عليه © [التوبة:7١٠]»‏ أي: ادغ هم. قال عبذ الله دا أوفى: 
كان البو د إذا أتاه قوم بصدقتهم؛ قال: «اللهمّ صلّ على آل فلان»» فأتاه 
أبي بصدقته» فقال: «اللهم صل على آل 5 أوفى». متفق عليه(١»).‏ وهو 
محمولٌ على الندب؛ لأنه كي لم يأمر' به سعاته. (وله) أي: لربّ الال (دفغها) 
أي : الزكاةٍ (إلى الساعي). قال ي «الشر ح»": لا يختلف المذهب أن دفعها 
امام جائرٌ سواء كان عدلا أو غيرٌ عدل» وسواء كانت من الأموال 
الظطاهرة أو الباطنة» ويبراً بدفعهاء سواء تلفت 1 يد الإمام أو لاء صرفها في 
مصارفها أو لم يصرفها. اتتهى. وقيل لابن عمر: إنهم يقلدون بها الكلاب» 
ويشربون بها الخمورً. فقال: ادفعٌها إليهم("©. حكاه عنه أحمدٌ. وف «الأحكام 
السلطانية»(*2 و«الإقنا ع200): يحرم دفعها إليه إن وضعها في غير مواضعها. 
ويجب كتمها عنه إذن» وتحرئٌ لخوارج. نصّاء ولبغاةٍ إذا غلبوا على بللي. ‏ 
(ويُشترط لإخراجها) أي: الزكاةٍ (إنيّة) لحديث: «إنفا الأعمال 
باليّاتٍ70. ولأنها عبادة يتكرّر وحوبهاء فافتقرت إلى تعيين الب كالصلاة» 


/ولأن مصرف ٠‏ المال إلى الفقير له حهات ‏ من: زكاق وكفارة ونذرء وصدقة 


.)١ ١ (78و‎ ES 4 ۹۷( البخاري‎ 3) 


(؟). المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .١55/17‏ 
(۳) احرجه بنحوه أبو عبيد في «الأموال» (۱۷۹۷). 
(*) ص .١١٠١‏ 

.fov/ا‎ )٥( 

(1) تقدم تخریجه .٩۱/۱‏ 


۲۹٦ 


من مكلق»ه الا أن تخد قهرا أو بيب ماله له جلو وبول إل 
مالك و بحس ونحوه. فيأحذها الساعي» وتبحرئٌ باطناً ى الأخبيرة فقط 
والألى قرنها 8 وله تقديمها بيسير, كصلاو. فينوي الزكاةء أو 
الصدقة الواحبة» أو صدقة المال» أ و الفط ولا يجزئ إن نوى صدقة 
مطلقةٌ: ولو تصِدّق جميع ماله. 

ولا ب به فرض: ولا تسین مر کی غم غلر نوج عن ماله 2 
طلم اشرت ا اس . وتأتى صفة النية. . ويشترط أن يكون إخراجها 
(من مكلف) لأئه تصرف مال» أشبه سائ التصرفات الالية. وتقدّم حكم غير 
المكلف. (إلا أن تؤحذ) منه الزكاة (قهرا) فتجزئ ظاهرا من غير تة رب 
المالء فلا يُؤمر بها ثانياً. (أو يُعْيبَ ماله) فتوحذ منه الزكاة حيث وأحد» 
وتجزئ بلا ني كمأحوذق قهراً. أو يُتعذرَ وصول إلى ماللش) لتوخة منه 
الزكاة خيس وتحوه) كأسر. (فيأخدّها الساعي) من ماله. (وتجزئئٌ) ظاهرا 
و(باطنا في) المسألة (الأخيرة قط بخلاف الأولييّن قبلهاء فتجزئ 00 

فقط. (والأولى قرنها) أي: اليِّةٍ (بدفع) كصلاةٍ. (وله تقديمها) أي: | 
على الإخراج (ب) زمن (يسير» كصلاق) ولو عزل الزكاق ا النية إذن 
مع طول زمن. (فینوي) حرج( (الزكاةء أو الصدقة الواجبة أو صدقة 
المال» أو) صدقة (الفطر, ولا يجزئٌ إن نوى صدقة مطلقة, ولو تصدق 
بجميع ماله كيّّةِ صلاةٍ مطلقة مطلقة. ومحل اليّةِ: القلب» وتقدّم. 

(ولا تجبْ نيه فرض) اكتفاءً بي الركا؛ لأنها لا تكون إلا فرضاً. (ولا) 
يحب (تعيين) مال (مزكى عنه) ولو اختلف المال» كشاةٌ عن حمس من إبل» 
وأخرى عن أربعين من غني؛ ودينار عن أربعين تالفة, وآحر) عن أربعين 
قائمة وصاع عن فطرةء وآخرٌ عن زرع أو ري (فلو نوى) زكاة (عن ماله 


)١(‏ في (م): العخرج». 
(۲) في (م): «أخرى». 


منتهى الإرايات 


شرح منصور 


منتهس الإرادنات 


۳۸4/1 


الغائبي» وإن كان تالفاء فعن الحاضر» أحزأً عنه إن كان الغائب تالفاء 


وإن ادى قدرَ زكاةٍ أحدهماء جعلها لأيّهما شاء» گتغیینه ابتداءٌ وإن 


م يعيّنء أحزأ عن أحدهما. ولو نوى عن الغائبيٍء فبان تالفاء ! 
يصرّف إلى غيره. و إن نوى عن الغائبي إن كان سال أو قويى: وإلا 
فنفل»› جرا وإن نوى عن الغائب إن كان سالماء وإلا فأَرجِعٌ» فله 
الرحو ع إن بان تالفا. 


الغائب» وإن كان) الغائب (تالفاء فعن الحاضرء أجزأ عنه) أي: الحاضر (إن 


كان الغائبُ تالفا) بخلاف الصلاةٍ؛ لاعتبار التعيين فيها. (وإن أَدّى قدر 
زكاة أحدهما) أي: الحاضر والغائبيء ولم يه بيه أي: الزكاة 
(لأيهما شاءء كتعيينه ابتسداء) حين إخراج. (وإن م يعيّن) واحدا منهماء 
(أجزأ) عنرَجٌ (عن أحلدهما) فرج عن الآخر. (ولو نوى) الزكاة (عن) 
المال (الغائب» فبا الغائب (تالفاء م يُصرّف) أي: المحرج (إلى غير ه) لأن 
لنية لم تتناوله» كعتق في كمَّارةٍ معيّنه فلم تكن. (وإن نوّى) الزكاة (عن 
الغائب إن كان سالاً) أحزاً عنه إن كان سالما. (أو نوى:) عن الغائبي إن 
كان سانا (والا) يكن سا لما (ف) هي (نفل) فيان الغائب سالماء (أجر 20 
عنه؛ لأنّ ذلك في جم الإطلاق» فلا يضر تقييده به» بخلاف: إن كان 
مورّثي مات» فهذه زكاة إرثي منه؛ لأنه م يبن على أصل: (وإن نوى) الزكاة 
(عن) ماله (الغائب إن كان ساماء وإلا) يكن سااء (فار جع) ني المدفوع, 
(فله الرجوع) فيه (إك بان تالفا) وإن پان سالا أحراً عنه؛ لأنّ الأصل/ بقاء 
المال. ومّن شك في بقاءٍ غائبيء لم يلزمه إحراج عنه» وكذا إن علم بقاءه» 
كما تقدّم» لكن متى ما وصلّ إلیه» زکاه لما مضًّى. 

(وإن وكل) رب مال (فيه) أي: إخراج الزكاةٍ (مسلمًا ثقة) نضا مكلفاء 


5516 


أحزأت يه موكل مع قرب ارا وله نوى وكيلٌ أيضا. 
ومّن علمَ أهليّة آحذِء كره أن يُعلمّه. ومع عدم عادته بأعذهاء 
لم يجزئه إلا أن يُعلمّه. 
فصل 
والأفضل: جعلٌ زكاةٍ كل مال في فقراءٍ بلده. e‏ 





ذكرا أو أنثى قاله في «شرحه(2» صّح. 

و(اجزات نة مو كل فقط (مع قربي) زمن (إخراج) من زمن توكيل؛ 
لأنّ الفرض متعلتق بالمو کل. وتأععرٌ الأداء عن النية بزرمن يسير حالز. (وإلا) 
يقرب زمن تراس من لصيو تو كيل: (نوى وكيل أيضا) أي: كما ينوي 
اموک علا يخلرٌ الدفعُ إلى المستحق عن نة مقارنة أو مقاريق, فجرت مرکا 
عند الت وكيل» و وکیل عند لدت لبعو قرام ار فریبا منه» ولو نوی وکیل 
فقط» لم تحرئ؛ لتعلق الفرض بام و كل ووقوع الإحزاءِ عنه. ولي توكيل مميز 
فى إحراحها حلاف ذکرته في «الحاشية»» وحزم في «الإقنا ع06") بالصحة. ولو 
دف رب المال إلى الإمام أو الساعي ناوياء أحزأه وإن لم ينو الإمام أو 
الساعي حال دفع إلى الفقراء؛ لأنه وكيل الفقراء. 

(ومّن علم) قال في O ys‏ والمرادٌ: ظن (أهلية اخ زكاة» (کره 
أن يُعلمه) نها زكاة. نصًا. قال أحمد: م پیکته؟ بین سگ ہا حال 
إلى أن يقرّعه(؟)؟] (ومع عدم عادته) أي: الآحذ (بأخذها) أي: الزكاق 2 
يجزنه) دفعُها له» (إلا أن يُعلمّه) أنّها زكاةٌ؛ لأنه لا يقب زكاة ظاهرا. 

(والأفضل: جعلٌ زكاةٍ كل مال في فقراءٍ بلده) أي: المال» ولو تفرق أو 
)( 4/۲ 
(؟) .450/١‏ 


.450/١ 5‏ 
)٤(‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .٠۷١/۷‏ 


۹۹ 


منتھی اإرادات 


منتهى الإرايات 


شرح منصور 


۳۹/۱ 


وعم طلقا تقلا إل بل ته ا لے لیا رکیل اا در 
ولا نذرٌء وكفارةٌ ووصية مطلقة. 


كان المالك بغيره؛ للحبر(). 

(ما لم تتشقص زكاة سائمة) كأربعين ببلدين متقاربين» (ف) يخرج ج (في 
بلد واحد) شاة» أي البلدين شاي دفعا لضرر الشركة. 

(ويرم مطلقا) أي: سواء کان لرحيء 1 شد حاجة» أو 7 كر أو غيره 
(نقلها) أي: الزكاةٍ (إلى بلسد تقصرٌ إليه الصلاة) اسع ووو مستح و" 
لحديث معاذ: دأُعبِئهم أن اللة افترض عليهم صدقة تؤخحذ من أغنيائهي» فترد 
على فقرايهم». فظاهره: عوذ الضمير إلى هل اليمن. ولإنكار عمرٌ على 
معان لا بعث إليه بثلث الصدة ف ثم بشطرهاء ثم بهاء وأحابه معاذً بأنّه لم 

نيعبات اله شغاء وعو چ امن 1 منة. رواه آبو عبيد©». ومحله: إن م 
يفض إلى تشقيص كما ذکره في «شرحه»(. (وتجزئ) زكاة تقلهًا فوق 
المسافة» ؛ وإخراحها في غير بل الال بع حرم النقل؛ لأنه دفعٌ الحقّ إلى 
اسسا فبرىّ كالدين. و(لا) يحرم نقلَ 'زكاة إلى بلد (دونه) أي: لا 

َقَصِرٌ إليه المنلاة) آنه ف خم اند الواحد. (ولا) يحرم تقل" (نذر) 
وا (وكفارة ووصية ية مطلقة) أي: لم يبخصها موص عکان؛ لان الزكاة 


را راتبة قي المال» فکانت حير انه» جلاف و المذكورات./ وإن تنظ و ی 


)١(‏ هو الحديث الآتي بعد. 

(۲) جاء ني هامش الأصل ما نصه: [قال في «الفروع» : فإن فعل ففي الإجزاء روايتان. واختار 
الخرقى وابن حامد والقاضي وجماعة: لا تجزي» وفاقا لأبي حنيفة ومالك وأحد قولي الشافعي» 
كصرفها على غير الأصناف . هع . «الفروع» 550-589/1. 

(۳) حرجه البخاري »)٤۳٤۷(‏ ومسلم (۱۹). 

)٤(‏ في الأموال (۱۹۱۱)» من حديث عمرو بن شعيب. 

() معونة أولي النهى .۷٤١/۲‏ 

(1-5) ليست في (م). 


وسن بياديق» أو علا بللاه عسن مستحق» فرَقها بأقرب بلد منه» 
ومُنة نقلٍ ودفع عليه ككيلٍ ووزن. 

ومسافرٌ بالمال يفرّقها ببلدء أكثرٌ إقامته به فيه. 

ويحبْ على الإمام بعسث السّعاةٍ قرب الوجوبيء لقبض زكاة 
الظاهر. ا ا 


ا 





بفقراء مکان» تعينوا ها. 

(ومن ببادية يق) وعليه زكاة» فرّقها بأقرب بلا منه. (أو خلا بلده عن 
مستحق) للز و يستغرقهاء (فرقها) أو ما بقى (بأقرب بللو) أي: مكان (منه) 
لأنهم أولى. نصاء (ومؤنة نقل) زكاوٍ مع حله أو حرمته؛ عليه (و) مؤنة 
(دفع) زكاق (عليه) أي: على من وحبت عليه» (ك)مؤنة (كيل ووزن) 
99 عليه موا ساسا لها امت وذلك من مام التوفية. 

(ومسافرٌ بالمال) الزكوي (يُفرقها) أي: زكاته (ببلار, أكثر إقامته) أي: 
رب ؛ المال (به)» ('أي: المال (فيه)٠‏ أي: ذلك البلد. ناء أن الأطماع إنما 
تتعلق به غالباًممضي زمن الوحوب ار ما قار ) 

(ويجب على الإمام بعث السعاةٍ قرب) زمن (الوجوبب لقبض زكاة) 
امال (الظاهرٍ) وهو السائمة والزرخٌ والشمرٌ) لفعله وك خلفائه؛ ومن الناس من 
لا ييزكيء ولا يعلم ما عليه فاهمالٌ ذلك إضاعة للز كاةً. 

ويجعلُ حول الماشية لمْحرّمٌ؛ لأنه اول السنة. ويُستحب أن يعد عليهم 
الماشية على الماءء أو في أفنيتهم؛ للخير2"». ويقبل قول صاحيها في عديها بلا 
كيال ٠‏ وإن وحد ما ۸ يحل حول فان عكل ريّه زكاته وإلا وكل ثقة يقبضهاء 
(۱-۱) أوسعق 3): 
(۲) أخخرج أبو داود الطيالسي في (مسنده» (1774) عن عبد الله بن عمرو: أذ رسول الله 5 قال: 
لتو حل صدقات المسلمين عند مياههم. أو عند أفزيتهم». وأخرجه ننحوه أحمد (. (YF‏ والبيهقي 2 
لاسننه» .٠٠١/٤‏ 
() ليست في (م). 


منتھی الإرادات 


شرح منصور 


منتهس الإرادات 


شرح منصور 


وسن له وس سا عسل من إبل وبقر في أفحاذؤهاء وغنم في 
آذانهاء فعلى زكةة: «لله» أو «زكاة وعلى جزية: «(صغار» أو 
جرية). 


فصل 
ويحزىا تعسيلها رین فقط. ع û ıı ê E a‏ عن نع fê REKE aê ai a‏ 


ثم يصرفها. وله جعله لربً المال. وما قَبضّه الساعي» فرقَه في مكانه وما 
قاربه. دا بأقارب مزك لا تلزمٌه مونځهې فان فضل شیب جمله وإلا فلا. 
وله بيع سائمةٍ وغيرها من ز و لحاسلاو مملصسة وصرقيا قل الط 
للفقراءء أو حاحتهم؛ حت أدرة مسکلن, ومن ما أعبر قستنية بللا عدر إن 
تلف لتفريطه. ظ 

(وسن ؛ لهم أي : الإمام (وسم ما حمل اا ينام أو جز رمن ل 
طلحة که ؛ ران ن بن لیس ب يس بل ال الصدقة 3.متفق عليه( , (و) 
وسم ما حصلّ من (غدم في آذانها) لخير ت وای اسو : وهو يسم 
غنم في آذانها. (ف) سالوسم (على زكاة: دلله» أو دزكاة» و) الورسم (على 
۰ اصغارء أو «جزية») لتتميّر عن غيرها. وخر القند والأذنُ بالوسم؛ 
زرا یھن أي: الزكاقء وتركه أفضلٌ» (لحوليْن) لحديث أبي عبياد 
في «الأموال)9؟» عن على: أن ١‏ الي کد تعحل من العباس صدقة ستتين. و 
رواية مسلم©: «فهي على ومثلها'. وكما لو عَّلَ لعام واحدر (فقط) أي: لا أكبر 
)١(‏ الميسّم: حديدة يوسم بها الإبل. والسحة العلامة. والوسم: الفعل. «المطلع» ص١5 .١‏ 
(؟) البخاري (؟1١6١)»‏ ومسلم .)١١١5(‏ 
0) أحمد (5/ا؟١).‏ وابن ماجه (7558). 


(5) (82ىمم١).‏ 
(5) في صحیحه (۹۸۳). 





منتهى الإرادات 


إذا كَمُلَ النصاب» لا عما يستفيده» أو معلنء أو ركا كاز» أو زرع قبل 
حصولء أو طلوع طلع أو حصر م . 

وإن تم الحول» والنصابُ ناقصٌ قَدْرَ ما عجله» صح. 

فلو عل عن معي شاةٍء فنحت عند الحول سخلة» لزمته ثالثة. 





من حولين» اقتصارا على ما ورد مع مخالفته القياس. 
(إذا ورو النصاب) لأنه سببّهاء فلا يجوز تقدئها/ عليه» كالكفارة علد ۳٣۱/۱‏ 
الحلفي. قال في «المغيي»(0): بغير حلاف نعلمُه. و (لا) جوز تعجيلها (عما 
يستفيده) النصاب. نصًاء لأنه م يوحد» فقد عل زكاة عما ليس في ملكه» 
ى عن (معدن؛ أو ركازء أو ردح قبل حصول) ما ذكرء (أو) عن زكاة 
تمر“ قبل (طلوع طلع أو) عن زبيبٍ قبل طلوع (جصرم) لأنه تقديم7) 
زكاةٍ قبل روق امبببها. ويجوزٌ بعد نبات ردع» وطلوع طلم ر لأن 
وحود ذلك .منزلةٍ ملك النصاب» والإدراك .منزلة حولان الحول» فجاز تقديكها 
عليه. وتعليق زكاته بالإدراك لا نع حوارٌ التعجيل؛ لأنّ زكاةً الفطر يتعلق 
وجويها بدول شوّال» ويجورٌ تعجيلها قبله. 
(وإن تم الحول والنصاب ناقص قدرّ ما عجله. صح) تعجيله» وأحزاً 
معجّل؛ لأنّ حكمٌ المعجّل حكمٌ الموجودٍ في ملكهء يتم النصاب به. وإن نقص 
أكثر مما عحّلهء كمّن له أربعون شاة عجّل منها واحدة؛ ثم تلفت أخرى؛ 
فقد حرج عن كونه سببا للزكاةٍ. فإن زاد بعد بتعاج أو شراء ما تم به 
النصاب» استؤنف الحول من كمال النصاب» ولم يُجز معجل. 
(فلو عجّل عن مت شاق) شاتين» (فنتتجت عند الحولٍ سخلة: لزمته) 
شاة (ثالفة) لأنّ المعجّل منزلة الموجود في إجزائه عن ماله» فكان .منزلة الموجود 
)١‏ 4/٠١م‏ 


(9) الأصل و (ع): «ثمر. 
(9) في (س): #تقدير؟. 


منتهى الإرادنات 


ولو عجّل عن ثلاث مئةٍ درهم» خمسةٌ منهاء ثم حال الحول» لزمَة 
أيضا درهمان ونصف ّ 

ولو عجل عن ألفيء حمسةً وعشرينّ منهاء ثم ربحت خمسة 
وعشرينء لزمّه زكاتها. 

ويصحٌ عن أربعينَ شا لا منهاء لحولين» ولا للثاني فقط وينقطع 
الحول. 

وإن مات قابض معجّلةٍ المستحق» أو ارتدٌ» أو استغنى قبل الحول؛ 


yl ra aî up ae a Ê ere au ıı n hea a Dens لیات‎ 


2 تعلق الز كاة به. 

(ولو عجّل عن ثلاث مئةٍ درهم) فضَةٍ (خسة هنهاء ثم حال الحول» 
لزمّه أيضا درهمان ونصف).نصاء ليتمّ ربع العشر. 

(ولو عجّل عن ألف) درهم فضَةٍ (خسة وعشرين منها ثم ربحت جسة 
وعشرين) درهماء (لزمّه زكاتها) أي: الخمسة والعشرين. ولو عجّل عن 
أربعين شاةً شاة ثم أبدل الأربعين يمثلهاء أن تست اريسي سخخحلة ثم مانت 
الأمات, أجزأ معجلّ عن بدل أو سخال؛ لأنها تحرئُ تس بقاء الأمات عن 
الكلّء فعن أحدهما أؤلى. 

(ويصح) أن بعل (عن أربعين شاة) شائئْن من غيرها لحولئيِن. و (لا) 
يصح أن يعحلَ (منها)» أي: الأربعين (حوليْنِ» ولا ل) لحل (الثاني فقط) 
أي: دون الأول. (وينقطع الحول) بإخراج الشاتيّن منها لحوليّن» والواحدةٍ 
للثاني فقط؛ لنقص النصابب. فإن أحرج شاة للحول الأول فقط» صح ول 
ينقطع الحول. 

(وإن مات قابض) زكاةٍ (معجّلة. المستحق) لقبضها لنحو فقره؛ (أو 
ارتد) قابض معجلة» (أو استغنى قبل) مضي (الحول) الذي تعحّل زكاته 
(أجزأت) الزكاة عمّن عجّلها؛ لأنه أدَّاها لمستحِمّهاء كدين عله قبل أجله. 


"£ 


لا إن دفعها إلى من يُعلم غناةٌ» فافتقر. 

وإن مات مُعجُلّ أو ارتدّء أو تلفَ النصاب» أو نقص» فقد بان 
رع خر كلق ولا رمع إلا يما بذ ساع عند تل 

ومّن عجّل عن ألفي يظنها له فبانت حمس معة» أجزاً عن عامين. 

ومّن عجّل عن أحدٍ نصابَيه ولو من جنسء فتلف» لم يَصرِفه إلى 
الاحر. 


و( رئ ركاة معحلة (إن دفعها) و الملل ؛ (إلى مَن يعلم غناة. فافتقر) عند 
الحولء أو قبله؛ لأنه لم يدفغها وإن مات معجّلٌ» لمستحِقّهاء كما لو لم يفتقر. 

(وإن مات معجل) زكاته. (أو ارتدء أو تلف النصاب) المعجل زكاته 
(أو نقص)/ قبل الحول (فقد بان المخرّجٌ غير زكاق)» لانقطاع الوحوب 
بذلك. (ولا رجوع) لمعل بشيءٍ بما عجله (الا فيما بيار سا عند تسفع 
النصابي ولو تعمد المالكُ تلفه غير قاصدٍ الفرارَ منها. فإن دفعها ساع أو ربا 
مال لفقيرء ف فلا روج حتتى اي تلفي التعساببع. وإن استسلف ساع زكاة؛ 
فتلفت في يده بلا تفريطء لم يُضمنهاء وضاعت على الفقراءٍء سواء سأله 
الفقراءٌ ذلك أو رب المال» أو ب 

ویشترط رايا وات فر قبضه» فلو عرّهاء فتلفت قبلهء أو غدّى 
الفقراءء أو عشّاهم» م تجزئ. ولا يصح تصرف فقبر فيها قبل قبضيها. نصاء 
ولو قال فقيرٌ لرب مال: اشتٍ لي بها قميصاً ونحوّه» وم يقبضها منه» ففعلء 
تحزئه» والثوب للمالكي» وتلفه عليه. 

(ومن عجّل) زكاة (عن ألفي) درهم ريظنها) أي: الدراهم كلها ولخد 
فبانت) الى له منها مس مئة» أجزاً) ما عجله (عن عامينٍ) لأنه نواها رکا 
معجلة» والألف كلها ليست له ولا يازمه اق ما ليس له 

(ومن عجّل) زكاة (عن أحلٍ نصابیه» ولو) كان الواحب (من جسس) 
واحاء (فتلف) النصاب المعجل عنه» (لم يصرفه إلى) النصاب (الآخر) ان 





ه.» 


منتهى الإرائات 


۳۹/۱ 


منتهس الإرانات 


ومن اأ خحذ الساعي منه زيادة» أن يَعتَدّ بها من قابلة. 





عل شاة عن حمس من إبلء وله أربعون شاةء قتلفت إبله» لم يصرف 
الشاة عن الأربعين؛ لحديث: «وإنما لكل امرئ ما نوّى»('. 

(ولمن أخذ الساعي منه زيادة) عن ز اة عليه ران پا بها) 
ازيادة من سنة (قابلة) ناء أي: أن ينوي حال الدفع إليه آنا من ز 
القابلة» وقال أحمد: إنه يحتسيب ما أهداه للعامل من الزكاة أيضا(©. راي من 
ظلِم في ختراجه؛ ؛ لم ابه من کر أي إذا لم ينوه زكاةء كما يدل عليه 
كلام القاضي والموفق في بعض المواضء(). 


.٩۱/۱ تقدم تخريجه‎ )١( 

9؟) ف (س): «الركاة». 

(۳) المقنع مع الشرح الکبیر والإنصاف .٠۹٤/۷‏ 
(5) المغيئ .٠٠/٤‏ 


۳٣٠“ 


باب 
أهلٌ الزكاةٍ ثمانية: 
الأول: فقيرٌ: من لم جذ نصف كفايته. 


الثاني: ومسكين: من يجد نصفهاء أو أكثرها. 





باب من يجزئ دفع الزكاة إليه 
ومن لا يجزئ؛. وحكم السؤال. وصدقة التطوع 

(أهل) أن (الزكاة ثانية) أضصنافب» فلا يجوز صر فها لغيرهم» كبناء 
مساجد وقناطر» وتكفين موتى» وسد بثوق» ووقفي مصاحف وغيرها؛ لقوله 
س ا مدق شمر [التوبة: .]"٠‏ وكلمة: بإنما» تفيدٌ الحصر 

فتتبت لذ گورون وتنفى من عداهم, وكذا تعر يف #الصدقابت: بال فإنه 
يستغرقها. فلو حار صرف شيء منها إلى غير الثمانيق لكان هم بعضهاء لا 
ياك نسم «إن إن اله م برض تكم بوي ولا غيره في الصدقات حتى حَكَم 
هو فيهاء فجرأهًا اة أجزاء. فإن كنت من تلك الأجزاي أعطيتّك». رواه 
أبو داو د(). 

(الأوّل: فقيرٌ: مَن لم يجد) شيئاء أو لم يجذ (نصف كفايه) فهو أشد 
حاجة من المسكين؛ لأنه تعالى بدأ به وإ إنما يبدأ بالأهمٌ فالأهمٌء/ وقال تعالى: 
#أساالسَفيتة كا کا [ الكهف :]. ولاشتقاق 
الفقير من فقر الظهر .كعنى: مفقور» وهو الذي زعت فقرة ه ظهره» فانقطع صابه. 

(الثاني: ومسكينٌ(): من يد نصفها) أي: الكفاية» (أو أكثرها) من 
(۱) في سننه »)۱٦۳۰(‏ من حديث زياد بن الحارث الصدائي 


2( بحاء ف هامش الأصل ما نصه: [وعنه: أنه فقير) والأول مسکين» وال الق أشل حاجحة. 
احتاره ثعلب من أصحابناء وفاقا لأبي حنيفة ومالك. «الفروع6]. 


۳۰¥ 


منتهى الإرادات 


4۴/1 


شرح منصور 


ويُعطيان تما كفايتهما مع عائلتهما سنةٌ» حتى ولو كان 
احتياجُهما بإتلافب مالهما في المعاصي. 
ومن ملك ولو من أَنمان» ما لا يُقومٌ بكفايته» فليس بغئ. 





السكون؛ لأنه اأسكتته الحاجحة. ومن کسیر مهاه جاحة من الساكن. 
فالفقراء الذين لا يجدون ما يع موقعا من الكفاية» كعميان وزمنى؛ لأنهم 
غالب لا يقايرون على اكتسابر يقح الوقع من كفانهم؛ ورتما لا يقدرون على 
شيء أصلاً. قال تعال: شمر اآریت اخ رُواف يي لأ 6 
ان 

و(يُعطيان) أي: الفقيرٌ والمسكينْ (تمامٌ كفايتهما مع) كفاية (عائلتهما 
سنة) من الزكاة؛ لأنّ وحوبّها يتكرّر مکرر الحول» فيعطى ما يكفيه إلى مثله. 
وكل واحدٍ من عائلتهما مقصودٌ دفمٌ حاجته؛ فيعتبر له ما يُعتبرٌ للمنفرد» 
(حتى ولو كان احتياججهما ب) سبب (إتلاف مالهما في المعاصي) لصدق 
اسم الفقير والمسكين عليهما حين الأخل. 

(ومّن مَلكَء ولو) كان ما ملكه (من أثمان, ما) أي: قدرًا (لا يقوم 
بكفايته) وكفاية عياله» ولو أكثرٌ من نصابيء (فليس بغني) فلا تحرم عليه 
الزكاة؛ لأنّ الغنى ما تحصلُ به الكفاية» فإذا لم يكن محتاحاء حرّمت عليه 
الزكاة وإن لم يمك شيئا. وإن كان محتاحاء حَلْت له ومسألُها.قال الميمونوة: 
ذاكرت أحمدء فقلت: قد يكونُ للرحل الإبلُ والغنم» تحب فيها الزكاة» وهو 
فقيرٌ ويكون له أربعون شاة: وتكون له الضيعةٌ لا تكفيه» يعطى من الصدقة؟ 
قال: نعم. وذكرَ قول عمر: أعطوهم وإن راحت(21 عليهم من الإبل كذا و كذ9'». 


)١(‏ بعدها في (م): لاأي رحعت». 


(؟) أخرحه بنحوه ابن أبي شيبة في (مصنفه» 5/7 .7١‏ 


م.م 


وإن تفرع قادرٌ على التكسبٍ للعليء لا للعبادة» وتعذر الحم 


القالق: وعامل عليها» کجاب وحافظ» و کاتب» وقاسم. 





قلت: لهذا قدر من الحدع أو الوقتي؟ قال: لم أسمعه. وقال: إذا كان له عقار 


أو ضيعة يستغلها عشرة آلاف كل سنةٍ لا تقيمه نقيمه» أي: [لا] تکفیه» یاز من 


الزكاة('). 


(وإن تفرّغَ قادرٌ على التكسُب) تفرّغا كليًا (للعلم) الشرعي» (لا) إن 
تفرع (للعبادة» وتعذر الجمع) بين التكسّب والاشتغال بالعلم؛ (أعطي) من 
زكاةٍ لحاحته, وإن لم يكن العلم لازماً له؛ لتعدّي نفيه» بخلاف العبادة. ويجوز 
بتاك إليه من كتبي العلم الي لابذّ لمصلحة دينه ودنياه منها. ذكره 
الشيخ : تقَىّ الدين(©. 

(الثالث: وعاملٌ عليهاء كجاب) ييعنه إمامٌ لأحذٍ زكاةٍ من أربابهاء 
(وحافظر وكاتبيء وقاسم)» ومن یحتاج" إليه فيها لدحولهم في قوله 
تعالى: «وَاَلْمَكِمِلِينَعَليبَا» [التوبة: .]1٠‏ وكان لل بعك على العجداق ة سبعاة 
ويُعطيهم عمالته.7؟». 

(وشرط: كونه) أي العاملء (مكلفا) لعدم أهليّة الصغير واجحنون 
للقبض. (مسلما)/ لأنها ولاية على المسلمين» فاشترط فيها الإسلام» كسائر 
)١(‏ المغن 1717/4. 
(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 1/۷ 


3“ ف الأصل: 5 يحتاج 4 وهي نة ف هامش (ع). 
(4) سيأتي تخريجه في ص ١١1"ء‏ ف هامشها. 


منتهس الإرادات 


۳۹4/1 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


يبو 


أمينا كافياء من غير ذوي القربى» ولو قِناء أو نيا 





الولايات. 

' م ا ص 0 ۳ : 0 ا 2 : ف 

(أمينا) لأنْ غيرّه يذهب ,ال الزكاةٍ ويضيعه. (كافيا) لأنها ضرب من 

له «» ۰ . طط 1 ب 
الولاية. (من غير ذوي القربى) وهم: بنو هاشييء ومثلهم مواليهم؛ لأن 
الفضل بنّ عباس» وعبدّ المطلب بن ربيعة بن الحار دشو سألا رسول الله وكيد أن 
يبعدهما على الصدقة» فأَبى أن دعا وقال: «إنما هله أوساخ الناس) ر إنها 
لا 5 لمحملء ولا لآل تحمد». رواه أحمد ومسلہ() مختصراً. (ولو) کان 
(قنا) فلا تشترط حر يتنه ؟ لحديث: «اسمعوا وأطيعواء وإن استعمل عليكم عَبد 
حَبِشيّ كأنٌ رأسّه زبيبة». رواه أحمد والبخاري(2. ولأنه يحصلُ منه المقصودٌ 
أشبة اا ي کان 0 رھ لخبر اي سعید مرفوعا: ‏ لا تجل اليدب 
أو مسكين تم تصدق غاد منهاء نأمتى منیا لف رواه ابو داود واه 

ماججحه( '). 3 كو نه فقيهاء | إذا عل مم يأغىڌ(°)» وكتب لھ كما كب وبل 
لعماله فرائض الصّدقة0 2 وكذا الصديق رضي الله عنه("2. واشر وال ذكوريته 
(#أولى؛ لأنها ولاية. 

(ويعطى) عامل (قدرٌ أجرته منها) أي: الزكاقء حاوزت من ما حباهء أو 
)١(‏ أحمد (75ه/ا١)؛‏ ومسلم .)٠١١1/7(‏ 
(؟) أحمد .)١7177(‏ والبخاري (19417). 
(5) أبو داود »)١577"5(‏ وابن ماجه .)١8141١‏ 
(4*) في (م): (إذا علم». 
(5). في (ص) (ع) (م): «عا يأحذه». 
(5). أخرجه أبو داود ».)١554(‏ والترمذي (571)» من حديث سالم عن أبيه. 


(۷) أخرجه البخاري (454١)؛‏ من حديث أنس. 
(/-8) ليست ف (س). 


"و١٠‎ 


منتهى الإرادات 


إلا إن تلفت بيده بلا تفريط» فمن بيت المال» وإ إن عمل عليها إمامٌ 
أو نائبه» لم يأحذ شيئاً. 


وتقبل شهادة مالك على عامل» بوضعها في غير موضعهاء 
ويصدَق في دفعها إليه بلا عين» ويُحلف عامل وتثرأ» . ا 


لا. نصّاء وذکره عن ابن عمر(. 

(إلا إن تلفت) الز 2 (بيده) أي: مر (بلا تفريط) منه. (ف) انه 
يعطى أحرته (من بيت المال) لأن 3 رزقه علي عمله من بيت الال 
ويوفر الزكاة على أهلهاء فإذا تلفت» سا في بيت المال. ولا ضمان 
على م ل + إت آي وله الأحذ ولو تطوع بعمله؛ لقم كر 
وله تفرقة الزكاةٍ إن أن له» وكذا مع الإطلاق» وإلا فلا. وللامام أن 
يسمي» أو يعقدَ له اسار ("وأن يبعثه يغيرهبا”). (وإن عمل عليها) أي : 
لزكاق (إمامٌ أو عَمِل عليها (نائبم بأن جباها الإمامٌ أو نائبّه بلا بعث 
عمال» )1 يأخذ) منها (شيئا) لأنه يأحذ رزقه من بيب المال. 

(وتقبلٌ شهادة ماللك) مال مزكى؛ (على عامل بوضعها) أي: الزكاة (في 
غير موضعها) لأنّ شهادته لا تدفعٌ عنه ضررًاء ولا حر | إليه نفعا؛ لبراءته 
بالدفع | إليه مطلقاء بخلافٍ شهادةٍ الفقراء ونحوهم» فلا قبا له» ولا عليه 
فيها. (ويُصدّق) رب المال (في دفعها إليه) أي: العايل» (بلا يمين) لأنه موتمن 
على عبادته. (ويُحلّفُ عامل) آنه لم يأخذها منه» (وثّيرأ) من عُهدتهاء فتضيعٌ على 
() 101111 
0( حاء في هامش الأصل ما نصه: [لأنه عليه الصلاة والسلام أمر لعمر بعمالةٍ .فقال: إنما عملت 
لله:فقال: الإذا أعطِيت شيف من غير أن تيال فک تسق متق عليه القوى سن خط مو لقم 


وهذا الحديث أخحرجه البخحاري »)۱٤۷۳(‏ ومسلم .)٠١٤٥(‏ 
(۳-۳) لیست في (س). 


منتهى الإرادات 


۳4۹0/1 


إن ثبت» ولو بشهادةٍ بعض لبعض» بلا تخاصم» غرم ويُصدق عامل 
ي دفع لفقور» وفقير قي عدمه. 
ويجوز كونٌ حاملها وراعيها مِمَن مُنِعَها. 


الرابع: ومؤلف: السيد المطاع في عشيرته» من يرحَى إسلامه» أو 


الفقراء؛ لأنه أمين. 

(وإن ثبت) على عامل أحذ زكاو من أربابهاء (ولو بشهادةٍ بعض) منهم 
(لبعضء بلا تخاصم) بين عامل وشاهدء قبلتء./ و(غرم) العامل لأهل الزكاة 
ما ثبت عليه أخذه. ولا تُقبلٌ شهادةٌ أهل الزكاةٍ لعامل» أو عليه" ب؛ 
(ویصدق عامل في) دعوى (دفع) زكاةٍ (لفقير) فيبرأ منها. (و) يُصدّق (فقير 
في عدمه) أي : الدفع إليه منهاء وظاهره: بلا يكين قيا من كا أخحرى. 
ويقبل إقرار عامل بقبض زكاةٍ ولو بعد عزله» كحاكم أقر بحكم بعد عزله. 

(ويجوزُ كو حاملها) أي: الزكاةٍ (وراعيها تن مُعَها) أي: الزكاة 
لقيام م بهى ككونه من دوي القربى أو كافراً. قال 2 «اللإنصاف)0'): بلا 
حلاف فلا لأ ما ياعد سرا لسك لأ لاه 

(الرابع: ومُوْلفْ) للآية ية» وهو: اسيك المطاغٌ في عشيرته من يُرجى 
4 أو ينخشى شره) لحديث أبي سعيك) قال: بَعث علي وهو باليمن 

هيبة» فقسمها رسول ۱ لله م بين أ ربعة نفر: الأقرع بن حابس الحنظلي» 

وعيينة بن بر الفزاري» وعلقدمة بن علاثة العام لع هه ب كلاب 


)1١-١(‏ في (ع): ادعي عليه». 


.۲۲۹/۷ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
في (م): «حصن»»ء وفي رواية البخحاري نسب حده الأعلى» فهو عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر.‎ )۳( 


۳۹۲ 


منتهى الإرادات 


أو يُرجَى بعطيته قوَّةُ يعانه» أو إسلامٌ نظيره» أو جبايتها ممن لا يعطيهاء 
أو دفع عن المسلمين. 


ويعطى ما يحصل به التأليف» a‏ 





وزيد الخير الطائي» ثم أحد بي نبهانَ» فغضبت قريش» وقالوا: تعطي صنادید شرحمنصور 
نح وتدغنا؟! فقال: «إِنْي(2© إِنّما فعلت ذلك؛ لأتألفهم». متفق عليه). قال 
أبو عبيدٍ القاسم بن سلا وإنما الذي يوحذ من أموال أهل اليمن الصدقة(©. 
(أو يُرجى بعطيّته قو يمانم لقول ابن عباس ف المولّفة قلوبُهم: هم قومٌ كانوا 
اتون انیا وکان رضح مم من الصدقاد, فإ أعطاهم د 
الصدقة؛ قالوا: هذا دِينٌ صالح. وإن كان غيرٌ ذلك» عابوه©». رواه أبو بكر 
في «التفسير». (أو) يرحى بعطيته (إسلام نظيره) لأن أبا بكر رضي الله عه 
أعطى عدي بنَ حاتم والزبرقان بنَ بدرء مع حسن نياتهما وإسلايهما؛ رجاءً 
إسلام نظائرهما(*». (أو) لأحل (جبايتها) أي: الزكاةٍ (مُن لا يُعطيها) إلا 
بالتحويفي. (أو) لأحل (دفع عن المسلمين) بأن يكونوا في أطرافب بلادٍ 
الإسلام» إذا أعطوا من الزكاقء دفعُوا الكفارٌ عمّن يليهم من المسلمين» وإلا 
فلا. 

(ويعطى) موف من زكاة (ما) أي: قدرًا (يحصلٌ به التأليف) لأنه اللقصودٌ. 


)١(‏ ليست في (م). 

.)٠١"5124( مسلم‎ »)۳۳٤٤( البخاري‎ )۲( 

(۳) معونة أولي النهى .۷٠٠/۲‏ 

."1١7/١ 14 انظر: تفسير الطبري‎ )٤( 

(5) حبر: إن أبا بكر أعطى عدي بن حاتم. أحرحه البيهقي في «(السنن الكبرى» 27٠١/7‏ وانظر: 
(تلخيص الحبير» لابن حجر .١117/7‏ 


۴۹۳ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۳۹۹/۱ 


ويقبّل قوله قي ضعف إسلايهء لاأنه مطاغٌ» إلا بين 
الخامس: ومکاتب» ولو قبل حلول ججم. 
ويجزئ أن يشتري منها رقبةء لا تعتِق عليه فيُعتقّهاء وأن يفدي 





(ويُقبل قوله) أي: المطاع في عشيرته (في ضعف إسلامه) لأنه لا يعلم إلا منه» 
و(لا) يقبل قوله (أنه مطاع) في عشيرته. (إلا ببينة) لعدم تعذر إقامة البينة 

مار وکل مب قاءُ حكم مؤلفة؛ لان الآية من آخخر ما نزل» وصحت 
الأحاديث بإعطائهم. ودعوى الاستغناءٍ عن تألفهم حارج عن محل الخلاف 
فان الكلامّ مفروضٌ فيما إذا احتيج إليه» ورآه الإمامٌ مصلحة. وعدم إعطاء 
عمر وعثمان وعلي» رضي لله تعالى عنهمء هم؛ لعدم الحاجة إليه» لا لسقوط 
سهيهم. فإن تعذر الصرف هم رد (اعلى باق الأصنافي"». ولا يحل 
السلم/ اياده يكف شرّهء كأخذٍ العامل اهديّة. 

(الخامس: ومُكاتبْ) قدرٌ على تكسبوء أو لا؛ لقوله تعالى: وني 
لا 4 [التوبة: ]6١‏ (ولو قبل حلول نجم) على مُكائبي؛ لثلا يحل ولا شيء 

معه» فتنفسخ الكتابة. 

(ويُجزئ) من عليه زكاة (أن يَشيزي منها رقبة: لا تع عليه) لرحم أو 
تعليق» (فيُعتقها) عن زكاته. وقاله ابن عباس( لعموم قوله تعالی: فون 
الراب وهو متناولٌ للقن بل هو ظاهرٌ فيه؛ لأنّ الرقبة إذا أطلقتء 
انصرفت إليه. وتقديرُها: وفي إعتاقي الرقاب. (و) يُجزئٌ مّن عليه زكاة (أن 
يدي بها" أسيرا مسلما) نصّاه لأنه فلك رقبةٍ من الأسر» فهو كفك القن 
(؟) ذكره الطبري عند تفسير قوله تعالى: [... وني ألرًاب...) [التوبة: ]٠١‏ 
ر ي اسح اة اميا 


"١ 


لا أن يعتق قنه أو کا غنها. وسا أعتّسق ساح منهاء فولاؤه 


السادس: وغارم تَديّن لإصلاح دات با أو تحمل إتلافاء أو نهبا 





من الرق» وإعزارٌ للدين. قال أبو المعالي: ومثله لو دُفَعَ إلى فقير مسلم غرّمه 
سلطانٌ مالاً؛ ليدفع جوره. 

و (لا) يُجزءئٌ من عليه زكاةً (أن يعتق قنه أو مكاتبّه عنها) أي: زكاده؛ 
لأ أداء زكاةٍ کل مال تكونُ من جنسيه» وهذا ليس من حنس ما شس لکا 
فيه. وكذا لا یجزئ الدفة منها(!» لمن علق عتقه بأداء مال؛ أنه لابملكُ 
بالتمليك بخلاف المكاتب. ولو أعتق عبدا من عبيد تحار م یجزئه؛ لان 
الزكاة في قيمتهم»› لا في عينهم. (وما أعتق) إمام أو (ساع منها) أي: الزكاق 
(فولاؤٌه للمسلمين) لأنه نائُهم. وما أعتقه رب المال منهاء فولاؤه له. 

(السادس: وغارم) وهو ضربان: 

الأول: (تديّن لإصلاح ذات بين) أي: وصل» كقبيلتين أو أهل قريتين 
ولو ذميين تشاجروا في دماء أو أموال» وخيف منه» فتوسّط بينهم رجحل 
وأصلح ينهم رالترم ف ذه مالأ عوضا عما بينهم؛ ؛ لتسكين الفتنة» فقد 
أت مرو اء فكان من المعروف حمله عنه من الصدقة + ن لسلا حف 
بسادةٍ القوم المصلحين» وكانت العربُ تفعلُ ذلكء فيتحمَّلُ الرحل الحمالة 
- بفتح جاه لم ير ف القبائل» يسأل حتى يؤديهاء فأقرّت الشريعة ذلك 
وأباحت المسألة فيه. وف معناه ما 7 بقوله: (أو تحمل إتلافاء أو نهبا عن غيرة) 
)١(‏ ليست لي امل 00 

(۲) ليست في (ع). 


۳10٥ 


منتھی الإرادات 


تاي الإرادات 


شرح منصور 


۳۹۷/۱ 


ولو غنياء ولم يدفع من ماله أو لم يحل. أو ضمانا وأعسّراء أو 
تدينَ لشراءٍ نفسه من كقارء أو لنفسه في مباحء أو محرّم وتاب 
وأعسر. ويعطى وفاء دينه, كبكاب.. ولا يقضى منها دينٌ على 


مت . 
لبها ن 





فيأخذ من زكاقء (ولو) كان (غنيًا) لأنه من المصالح العامة فأشبّه الولف 
والعامل. (وم يدفع من ماله) ما تتحمّلة: لأنه إذا دَفعَه منهء لم يصِر مديناء 
وإن اقرزض ووفاه» فله الأحذ لوفائه؛ لبقاء الغْرم(). (أو 1 بحل) الدين» فله 
الأحذ؛ لظاهر حديث قبيصة(0). (أو) كات ما لزمّه (ضمانا) بأن ضَمن غيره 
في دَين» (وأعسرًا) أي: المضموثٌ والضامنٌ» فلكلٌّ منهما الأعدٌ من زكاة 
لوفائه. فإن كانا موسرين أو أحذهماء ميجر الدفع إليهماء ولا إلى 
أحدهما. 

/الثاني من ضَربَي الغارم: ما أشار له بقوله: (أو تدين لشراء نفسه من 
كفارء أو) تديّن (لنفسيه) (في) شيء (مباحء أو) تديّن لنفسيه في شيء 5 
وتاب) منهء (وأعسّر) بالدّين؛ لقوله تعالى: لوالعَدرِمِينَ؟ [التوبة: 

(ويُعطى) غارمٌ (وفاءً ديه كمكاتب) لاتلفاح حاجتهما به. ودين الله 
كدين الآدمي. (ولا يقضى منها) أي: الزكاةٍ (دين على ميتم)؛ لعدم أهليته 


)١(‏ في (ع): «العزم». 

(۲) احرج مسلم )٠ ٤٤(‏ عن قبيصة بن مُخارق اهلاي قال: َحمّلتُ حَمالة؛ فأئِتُ رسول ال 
كيه أسأله فيفاء فقال: «أقِعْ حتى تَأبينَا الصدقة: فنأمر لك بها» قال: ثم قال: يا قبيصة! إن المسألة ١‏ 
تحلّ إلا لأحد ثُلاثة: رحلٌ تَحمّلَ حَمَالة فحلتا له امسا حتى يُصيتهاء ثم يُسيلك» ورَحْلَ أصابئه 
جائحة اجتاحّت ماله فحلت له المسألة» حتى يُصيبّ قواماً من عَيْشٍ ‏ أو قال: منداداً مسن عيش 
ورحل أصابتة فاقة, حتى يقومٌ ثلائة من ذوي الِجًا من قومه: لقد أصَابِتَ فلاناً فاقةٌ» فحلّت له 
المسألة» حتى يُصيب قواماً من عيش - أو قال: سيداداً من عيش فما سواهن مول ا پا ب 
اا کک 


۳9 


السابع: غاز بلا دی وان أو لا يكفيه» فيعطى ما يحتاج لغزوه» 
ويُجزَِئٌ لحجّ فرض فقير وعُمرَتِه لا أن يشتزي منها فرسا يحبسهاء أو 
عقارا يَقِفُه على الغزاقِه ولا غزه على فرس منها. 

وللإمام شراء فرس بزكاة رحل» ودفعها إليه له اي يدم : 





لقنو لهاك سا اللو کن منها. وسواءٌ كان استدانه لإصلاح ذات بین أو 

(السابع: غساز) لقوله تعالى: وف سبي لِاتو4 [التوبة: :]6١‏ (بلا 
ديوان أو) له في الديوان ما (لا يكفيه) لغزوه؛ (فيُعطى) ولو غتيا؛ لأنه 
حاجحة اسل (ما يَحتا ج) إليه (لغزوه) قعانا وإياباء ومن سلاح ودر 
وفرس إن کان فارسا. ولا يُحرئ إن اشتراه رب مال» ثم دفعة لغاز؛ لأنه 
كدفع القيمةٍ. (ويُجرى) أن يُعطى من زكاةٍ (لحسج فرض فقير وعمرته) 
فيُعطى ما يِحُجّ به فقيرٌ عن نفسيه أو يعتمِرء أو يعينه فيهما؛ كوك : «الحج 
والعميرة ف سبيل الله». رواه أحمل(2١),‏ قال 2 «الفرو ع00): ويقتوجه أن 
الرباط کالغزو» و (لا) يجزئ (أن يشتري) من وحبت عليه زكاة (منهاء 
فرسا يحبسُها) في سبيل الله (أو) أن يشتري منها (عقارًا يقفه على الغزاة) 
لعدم الإيتاء المأمور به. و (لا) يجزئ من وَحبت عليه زكاة (غزوه على 
فورضس) أو درم ونحوه (منها) أي: زكاته؛ لأنّ نفسّه ليست مصرفا ل زكاته» 
كما لا يقضي(2) بها دينه. 

(وللإمام شراءً فرس بزكاةٍ رجلء ودفعها) أي: الفرس (إليه) أي: رب 
)١(‏ في مسنده 24١5/5‏ من حديث أم معقل الأسدية. 
Y/Y (¥)‏ 


(۳) في الأصل: «يقضى». 


۴۹۷ 


1 منتهس الإرادات 


منتھی الإرادات 


يغزو عليهاء وإِن لم يغزء رذها. 
أ" ا ان" اديت , : : : 8 
الثامن: ابن السبيل: المنقطع بغير بلده في مسار #يسا جيه أو في حرم 
وتاب» لا مكروو ونزهة. 
سر قر م 4 
ويعطى» ولو وجحد مقرضاء ما ييلغه بلده» أو منتهى قصدهء 
وعوده إليها. 





زکا()» (يغزُو عليها) لأنه بُرئ منها بدفيها للإمام. وتقدّم: لإمام رد زكاة 
وفطرةٍ إلى مّن أخذتا منه. (وإن لم يغرُ) مَن أذ فرساً أو غيرها من الزكاق, 
(ردّها) على مام لاله أعطي على عمل وم يعمله. نقل عبد اللّه: إذا حرج 
ي سبيل الله أكل من الصدقة 3( 

(الثامن: ابن السبيل) للآيةء وهو المسافرٌ (المنقطع بغير بلدده في سفر 
عباح» أو) في سفر (محرّم وتاب) منه؛ لأنّ التوبة تحب ما قبلها. و(لا) يُعطى 
ابن سبيل في سفر (مكروة) للنهي عنه؛ (و) لا في سفر (نزهة) لأنه لا حاحة 
إليه. ومن يريد إنشاء سفر إلى غير بلده» فليس بابن سبيل؛ لأن السبيل هي 
الطريق. وسمي من بغير بلدِه ابن سبيل؛ لملازمته اء كما يقال: ولد الليلء 
رن كر حروجه فيه. وابن الماء» لطيره؛ لملازمته له. 

(ويُعطى) ابن السبيل» (ولو وجد مُقرضاء ما يبلّغه بلدم ولو موسر في 
بلده؛ لعجزه عر عن الوصول الله كمن سقط مناه في بحرء أو ضاعٌ منهء أز 


فضت فیا ع (أوغ) ما وبلغه (منتهى قصده وعوده إليها) أي: بلده. 


کک تست لدا وسافرَ إليه» واحتاج قبل وصوله» فيعطى ما يصل به إلیه» نم 


)١(‏ في (ع): «مال». 
(؟) الفروع 1۲۲/۲. 


۳۹۸ 


وان سقط ما على عار أو مکاتب» أو فضّل معهماء أو مع عا 
أو ابن سبیل» شيءٌ بعد حاجته» رد الكل أو مافضل. وغير 
هؤلاء يتصرف في فاضل ا ساك 





يعودُ به/ إلى بلدِه» بخلافب منشئ السفر؛ لأنّ الظاهرَ أنه إنما فارقَ وطنه 


لغرض مقصودء وشرعً فيه» فإذا قطع(١)‏ عنه بعدم الإعطاءء حصل له ضرر 
بضياع تعبه وسفره. والمريد إنشاء سفر» م يضيع عليه شيء) بل مقامه ببلده 
مظنة الرفق به. ويقبل قول ابن السبيل في الحاحةٍ إذا لم يعرف له مال بامحل 
کر 

(و إن سقط ما على غارم) من دين (أو) سقط ما على (مكاتبي) من 
مال كتابةء (أو فضّل معهما). أي: الغارم والكائب شيءَ عن الوفاي 
(أو) فضّل (مع غازء أو ابن سبيل شيءٌ بعد حاجيه رَذْ) غارمٌ أو 
ماي مقط ما عليه» (الكلً) أي: 1 55 (أو) رَدٌ من فضِل معه شيء 
خو سار ومكاتبيء وغاز» وان مسجل (ما فضّل) معه؛ لأنه يأخذه 
مراعى. فان صرفه في حهيه الي استحق أحذه لهاء وإلا استرجحع منه. 
(وغير هؤلاء) الأربعة» وهم: الفقراءً والمساكينُ والعاملون على الزكاة 
وال (يتصرف في فاضل بما شاء) لأنه سبحانه أضاف الزكاةً ل 
بلام الملكشء ثم قال: طوف ألما َألعَدرِمِينَوَف سبي لال & [التوبة: »]٦٠‏ 
ولأنهم يأخذون الزكاة لمعئى يحصلٌ بأحذهم وهو: غنى فر 
والمساكينء وأقاءٌ أحر العامليق» ورتايت اللؤلفة. والأربعة الأخغردت 
يأخذون لمعنّى لا يحصل” بأد الزكاق» فافرفُوا. 


)١١‏ قفي (م): (انقطع». 


۳1۹ 


منتهى الإرائات 


۳۹۸/1 


منتهى الإرادات 


۳۹۹/۱ 


ولو استّدانَ مكائّبْ ما عَتَقَ به» وبيده منها بقدره» فله صرفه فيه؛ 
وتجزيه. وكفارة ونحوهما لصغير م يأكل الطعام ويَعَبِلّ ويّقبض له 
ولي ولمن بعضه حة؛ بنسبته ) ويشترط تمليك المعطى. 





(ولو استدان مکاتب ما) أي: مالا داه لسيديء (عتق به) أي: بأدائه 

(وبيده) أي: : المكاتب (منها) أي: الزكاة ةِ (بقدر / أي: ما استدانه» (فله) اف 
المكاتب (صرفه) أي: ما بيده منهاء (فيه) أي: فيما استدانه وعتقّ به؛ لأنه 
محتاج إليه بسبسبو الكتاية. وما أخحذه غارمٌ فقيرٌ لقضاء ديه لم يحرْ له صرفه ن 
غيرهء وإن فع إليه لفقره» حاز أن يفضي به دينهء (وتجزيه) أي: زكاة. 
(وكفارة ونحوهما) كنذر مطلق (لصغير٠‏ م يأكل الطعام) لصغره» ذكرا 
كانء أو أنثى؛ ؛ للعموم» صرق فى آأحرة بضاغ و سوه وما لا بد منه. 
(ويّقبلٌ) له وليّه (ويقبض له) أي: الصغير الزكاة والكفارة والهبة ونحرّهاء 
(وليه) في ماله» فإن لم يكن فمّن يليه من أمّ وغيرها؛ لأنّ حفظه من 
الضياع واا د أؤلى من مراعاق. الولاية. ذكره سالا «امحرر» منصوص 
أحمد» (و) تجزئ زكاة» وكفارة رودا (لن بعضه حر منیا 
أي : اليعض الحر منه. فمن نصفه حر يأ من زكاق نصف کفایته نة 
ومن ثلثه حر يأعيل تلمك “كفايته سا وهكذا. (ود بشترط) لإحزاء زكاةٍ 
(تمليك المعطّى) له؛ ليَحصل له الإيتاء المأمور به» ("فلا يكفي إبراء فقير 
من دینه»/ ولا حوالته بها". وکذا لا ُقضی منها دين ميتم غرمّه لمصلحة 
نفسيه أوغيره. وتقدَّم9») . حكاه أبو عبيد2"» وابن عبد ال إجماعا. 


)١(‏ جاء في هامش الأصل ما نصه: [وف «المغن»: يصح قبض المميز]. 


(۲) الفروع .1٤٤/۲‏ 
(۳-۲۳) لیست فی (س). 
)٤(‏ صضص"١"”.‏ 

.)۱۹۷۹( الأموال‎ )٥( 
.)۱۳۰۷٣۳( الاستذ کار‎ )٦( 


TY» 


منتهى الإرادات 


وللامام قضاء دين عن حي» والأولى له ولمالك دفعها إلى سيد 
مکاتب» لرذه ما قَبض» إن رق لعجز» لا ما قبض مكاتب. 


ولمالك دفعها إلى غريم مدین بت وکيله» ويصح ولو لم يقبضهاء 


وو 
فصل 


(وللإمام قضاء دين عن) غارم (حي) من زكاةٍ بلا إذنه؛ لولايقه عليه في ك 
إيفائه» وهذا يُجبرُه عليه إذا امتنم. (والأولى له) أي: الإمام دفعٌ زكاةٍ إلى سيد 
مكاتبي. (و) الأولى (لاللش) مرك (دفعُها) أي: الزكاةٍ (إلى سيّدٍ مكاتبي. 
لرده)» أي: سيد المكاتب (ما فبض) من زكاةٍ من(١)‏ مال كتابة» (إن رق) 
سکاب (لعجز) عن وفاء كتايته؛ لأنه م يحصل العتق الذي لأحله كان 
الأعذء (لا) یرد سید مكاتب (ما قبض مكاتبْ) من زكاة ودفعة لسيّدهء ثم 
عجر أو مات ونحوه ولو بيده؛ لأنه يكون لسيّده. 

(ولالش) زكاةٍ (دفعها) أي: الزكاةٍ (إلى غريم مَدِين) من أهل الزكاة 
(بتوكيله)؛ أي: المدين. (ويصح) ت وكيل مدين لربّها في ذلك (ولو لم يقبضلها) 
مدين» (و) للمالك دفع الزكاةٍ إلى غريم مدين (بدونه) أي: توكيل المدين. 
نصًا؛ لأنه دفع الزكاة في قضاء دين المدينء أشبة ما لو دفعّها إليه؛ فقضّى بها 
دينه. 

(مّن أبيح له أخذ شيء) من زكاقء أو كفارةٍ أو نذرء ا غيرهاء 
كصدقة ة التطوع» (أببح له سؤاله). تان لظاهر حديث: «للسائل: حق» وإن جاء 


)١(‏ ليست في (ع) و (م). 


T3 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


ولا بأس .بمسألةٍ شرب الماء. 


و إعطاء السوّال» مع صدفهم» فرض كفاية. 





على فرس)('). ولأنه سالب حت الذي عي لم وعلم منه: آنه ج سؤال 
ما لا يبام أخحذه. وقال أحمد: أكرهُ المسألة كلهاء ول يرخص فيه» إلا أنه بين 


الولدِ والأب ايسر 


(ولا بأس بمسألة شرب الماء). نصا. واحتج بفعله و20 وقال في 
العطشانء لا يستقي : يكون أحمق8*». ولا بأس بفعله بالاستعارة 
والاقتراض. نصا.. وكذا نحو ش شيسع النعل. (وإعطاء السؤال) جمع سائل» 
(مع صدقهم فرض كفاية) لحديث: «لو صّدَقَ السائل ما أفلحّ من 
ردّه(*». احتج به أحمدء وأجاب بأنّ السائل إذا قال: أنا جائع» وظهر 
صدقه وجب إطعاُه0. وإن سألوا مُطلقاً لغير معيّنء لم يحب 
إعطاؤهمءولو أقسمُوا؛ لأنّ إبرارَ القسّم إنما هو إذا أقسمّ على معيّنِء وإن 
هل حال السائل» فالأصلٌ عدمٌ الوجوبي. وإطعامٌ جائع ونحوه» فرض 
كفا 


2 


(۲) معونة أولي النهى .۷۸١/۲‏ 

(١‏ أحرج مسلم (۲۰۱۱) عن جابر بن عبد الله قال: كنا مع رسول اللُوي؛ فامئتسقى؛ فقال 
رحا یا رسوا الي ألا نَسَقِيك تَبِيذَا؟ ققال: ا#بلى4. اقال: فرج قرحل ا فجاءً بدح فيه نبيذ 
فقالَ رسول الله وَلوُ : «آلا <مرته» ولو تَعْرْضْ عليه عودًا» قال: فشرب. 

(1) المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوحهين 48/١‏ 7. 

(5) أحرجه ابن عبد البر في «التمهيد» 2751/5 من حديث حعفر بن محمد عن أبيه عن حده. 
وانظر: لاكشف الخفاء) .7١17/7‏ 

(5) معونة أولي النهى ؟70/7. 


۲ 


ويجب أذ مال طب طيُّب أتى بلا مسألة ولا | KE‏ ستشرافف نفس. 
رین سال ولاه مقا ایا أو كرما أ و أنه ابن سبيل؛ أو 


فقراء وعُرف بغنّىء ل يُقبّل إلا يق وهى في الأخيرة: 2000000 





(ويجب أخذ( مال طيّبيء أتى بلا مسألةٍ ولا استشرافم نفسر). تقل 
الأثرمُ: عليه أن يأحذه)؛ لقوله بلا :«حذه". وعن أحمد أيضا ١‏ أنه رد 
وقال: دعنا نكون أَعرّاء2؟). ويأتي في الهبة: يُكره ردٌّهاء وإن قأت. فإن كان 
لال عرماء أو افيه اشبهة: رکم ذا إن استشرفت نفسّه إليهء بأن قال: 
سيعت إل فلاث بكذاء وخحرٌه. ومن أعطىّ شيئاً ليفرقهء فحدكن أحمدٌ عدم 
الأحذ» في رواية*»./ والأولى العمل عا فيه المصلحة, 

RD‏ واجبا) ەن طب شا سن زا (مدعيا كتابة) أي: أنه 
مكاتب» (أو) مدّعيا (غرما) أي: أنه غارب (أو) مدّعيا (أنه ابن سبيلء أو) 
مدعا قرأ وغرف بغتى) يبل (ليُقبل) قوله (إلا بي لان الأصل عدم 
ما ادعاه. وإذا ڪه ای سل متف ال إرادة السفر: كما تقدّم؛ بلا يمين. 
ويُقبلُ قوله: إل غارمٌ. حزم به اموق وفي «الإقناع»7"©» وقال: ويكفي 
اشتهار الغر م لإصلاح ذات البيين. (وهي) أي : البينة (ي) المسألة (الأخير ق) أي: 


)١(‏ في (س) و (م): «قبول». 
(۲) الفروع .٥۹۹/۲‏ 
(۳) تقدم تخريجه ص .1١‏ 
)٤(‏ الفروع .٥۹۹/۲‏ 
(ه) الفروع 1۰۲/۲. 

.٠١۷/٤ المغي‎ )١( 


.٤۷٦/۱ )۷( 


۳۲۳ 


منتهس الإرادات 


شرح منصور 


4٠/١ 


منتهى الإرادات 


شرح منتسور 


ثلائة رجال. وإن صدّق مكائبا سيده» أو غارما غريعه؛ قبل وأعطي. 
ويقلد من ادعی عيالا أو شر ولم يعرف بغنى. وكذا 8 ادعى 
عدم مكسب» بعد إعلايه أنه لاحظ فيها لغينٌ ولا ر تسپ 


mË 8" 


ويحرم أحذ بدعوی غي فقرأء ولد مر من صدقةٍ 





إذا اعى فقرا من عرف بغنى. 

(ثلاثة رجال) لحديث: «إِن ا لا و لالد إلا لثلاثة: رل ابا 
فاقة حتى يُشهّد لا من ذوي الجا من قويه: : لقد أصابت فلان قاقة فَخُلت 
له المسألة حتى يصيب قواما من عيش» أو سانانا من قيش رواه مسل.(). 
۳ صدق مكاتبا سیده) قبل را (أو ( صدق (غار ۶ غر ) 5 مدینه» 

٠‏ وأعطي) من الزكاة؛ لأنّ الظاهرَ صدقه. 

ويُقلذه من ادي من فقراء أو مساكينَ (عيالاً) فيعطى (الهُ و هم 
بلا ين (أو) ادّعى (فقراء وم يُعرف بغئى) لأنّ الأصلّ عدمٌ المال» فلا 
يكلف بج به (وكذا) يُقلد (جَلد» بفتح اجيم وسكون اللام» أي: صحيدح 
(اذّعى عدم مكسبي) ويعطى من زكاةٍ (بعد إعلامه) أي: اخَلدٍ وجوباء (أنه 
لا حظ فيها) أي: الزكاةٍ لغ ولا قوي مكتسبع) لحديث أبي داوة()في الرحلين 
اللذين سألاه» وفيه: أتينا اني ي فسألتناه من الصدقة» فصعد فينا النظِرَء فرآنا 
حلدين فقال: «إنْ شتتما أعطيتكماء ولاحظ فيها لغينٌ ولا لقوي مكتسبر». 


(ويبخرمُ 5 صدقةٍ (بدعوى غني فقرًاء ولو من صدقةٍ تطوع) لقوله كه : 


(۱) تقدم تخريجه ص .71١7‏ 

9( أي: يصّدق» ولا يكلف على إقامة بينة. لاحاشية الروض المربع) 40/١‏ . 
(۳-۲) ليست في (م). 

)٤(‏ في سننه »)۱٦۳۳(‏ من حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار. 


54 


وسّن تعميم الأصنافب بلا تفضيل إن وُحددت» حيث وجب الإخراج 
وتفرقتها في أقاربه الذين لاتلزمه مؤنتهم على قدر حاحتهم. 

ومّن فيه سببانء أَحَْدَ بهماء ولا يجورٌ أن يُعطّى بأحدهما لا بعينه 
وإن أعطي بهماء وعيّن لكل سبسي قدرٌّء وإلا كان بينهما نصفين. 





«ومّن يأخذه بغير حقهء كان كالذي يأكلٌ ولا یشب ويكونٌ عليه شهيداً يوم 
القيامة». متفق عليه('). 

(وسن تعميم م الأصنافب) أي: أهل الزكاةٍ الثمانية (بلا تفضيل) ينهم رات 
وجدت) الأصناف» (حيث وجب الإخراج) وإلا عمم شوک ووا 
من الخلاف» وليحصل الإحزاء بيقين. فقا قول أبي الخطاب ومن تابعه. 
وتقدّمٌ أول الباب ما ظاهرّه حلاف ذلك وقد يكلف الجمع بينهما. (و) سن 
(تفرقتها) أي: الزكاةٍ (في أقاربه الذين لا تلزمٌه مؤنتهم) كذوي ريه ومن 
لا یرنه من محر أخ وعم م» (على قدر حاجتهم) فیزید ذا الحاحةٍ بقدر حاحته؛ 
لحديش: «صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة). رواه الترمذي والدسائي(. 
وا بأقرب فأقرب. 


(ومّن فيه) من أهل الزكاةٍ (سيّبان)/ كفقير غاري ا و ابن سبيل؛ (أخذ 
بهما) أي: السببين» فيعطى بفقره كفايته مع عائلته 3 وبغرمه مايفي به 
دّينه. (ولا يجوز أن يعطى بأحدهما) أي: السببين» ؛ (لا بعينه) لاحتلافب 
أحكامهما في الاستقرار وعديه. (وإن أعطي بهما) أي: المسببين» (وعغين 
لکل سبب قدز) معلوم فذاك. (وإلا) يُعيّن لكل سبب قدرٌء (كان) ما أَعطِيَةُ 
(بينهما) أي: السسبيين (نصفين). وتظهر فائدته إن وحد ما يوحب الرد. 
(1) البخاري (476١)؛‏ ومسلم (01. ۱)» من حديث أبي سعيد الخدري. 


(۲( الترمذي «(TeA)‏ والنسائي CWE‏ من حديث لمان بن عامر. 


e 
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ويجزرئ اقتصارٌ على إنسان» ولو غركه أو كاله با لم يكن 


حيلة. 


i 


ومن أعتقّ عبدا لتجارةٍ» قيمته نصابٌ بعد الحول» قبل إخراج ما فیه» 
فله دفعه إليه» ما لم يقم به مانع. 





(ويجزئ اقتصاز) في إيتاء زكاةٍ (على إنسان) وهو قول عمر) 
وحذيفة("» وابن عباس() رضي الله تعالى عنهم. (ولو غريّه) أي: المزكيء 
(أو مكاتبّه. مالم يكذ حيلق لقوله تعالى: وين تخفوها نوها ار 
فَهوَحَيْرلَحَكُمْ © [البقرة: :]71١‏ ولحديث معاذٍ حين بعثه إلى اليمن9؟»»فلم 
يذكر في الآية والحديث إلا صنف واحد. ولأنه 9 فسا اسي ا دف 
بهاء فحاز الاقتصارٌ على واحلبء كالوصية لجماعة لايمكنٌ حصرهم. والآية 
مييقت لبيان مّن يجورُ الدفمٌ إليه» لا لإيجاب الصرفب للجميع؛ بدليلٍ أنه لا 
يجب تعميم كل صنفي بهاء ولما فيه من احرج والمشقة. وحاز دفعُها لغريه؛ 
لأنه من جملة الغارمين. فإنْ ردَّها عليه من دَينِه بلا شرط» جاز له أخذها؛ لأنّ 
الغريم ملك ما أحذه بالأحذ» أشبة ما لو وفاةٌ من مال آخحرًء لكن إن قضد 
بالدفع إحياء ماله واستيفاء دينه» لم يجر؛ لأنها لله تعال» فلا يصرفها إل تفعه. 
وكذا القول في مكاتبب. 

(ومن أعتق عبدا لتجارةٍ, قيمتّه نصابٌ بعد الحولء قبل إخراج ما فيه) 
من زكاقٍ (فله) أي: سيده. (دفغه) أي: ما فيه من زكاةٍ (إليه) أي: العتيق. 
وكذا فطرة عبار أعتقه بعد وجويها عليه ولو كان سيده فقيراء ما غ يقم به مانغ 
(1) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» .)7/١55(‏ ظ 

(1) أخرجه أبو عبيد في «الأموال» .)١415(‏ 
(۳) أخحرجه عبد الرزاق في «المصنف» .)۷١۳١(‏ 
(4) تقدم تخريجه ص 4 .7١‏ 


فصل 
5 ا 6 . ل 
ولا نحزئ إلى كافر غير مؤلفيء ولا كاملٍ رق غير عامل 
ومكاتبي. ولا زوحة وفقير» ومسكين» مستَغنِينَ بنفقة واحبة» ولا 
عمُودَي نسبه» إلا أن يكونا عمّالاء 2111010 





من غَنّى ونحوه؛ لأنه صار من أهل الزكاقء أشبه ما لو أعطاه من غير ما وجب 
1 ,. : : 

(ولا تجزى) زكاةً (إلى كافر غير مؤلّفي) حكاه ابن ا مدر( إجماعاً في 
زا الأموال. (ولا) تُحزئئٌ إلى (كامل رِق) من قن ومدبّر ومعلق عتقٌه 
بصفةٍ» ولو کان سیه فقیرا ونحوه؛ لااستغنائه بنفقة سيده. وتقدم مض 
(غير عامل)؛ لأنّ ما يأحذه أحرةً عمله يستحقها سيِّدُه. (و) غير (مكاتب) 
أنه فى الرقاب. (ولا) تحزئ إلى (زوجة) المزركي» حكاه ابن لمنذر() إجماعا؛ 
لوحوبب نفقتِها عليه؛ فتستغي بها عن أذ الزكاقٍ» وكما لو دفمّها إليها على 
سبيل الإنفاق عليها. والناشز كغيرها. ذكره ف «الاتتصار» وغيره. (و) لا 
تجزئٌ إلى (فقير» ومسكين) ذكرء أو أنشى (مستغبين بنفقةٍ واجبة) على 
قريب أو زوج/ غنيين؛ لحصول الكفاية بالنفقة الواحبةٍ هما أشبه مّن له عقار 
يَستغن بأحرته. فال تع ر" 599 حال الدفمٌ» كما لو تعطلت منفعة العقار. 
(ولا) تجزئٌ إلى (عمودي نسبه) أي: من وحبت عليه الزكاة وإن عَلواء أو 
سفلوا: من أولاد البنين» أو أو لاد البنات» الوارث ویره افيه وآ تنا أن 
دفعها إليهم يغنيهم عن نفقتِه» ويسقطها عنه» فيعود نفعها إليه» فكأنه دفعّها 
إلى نفيه أشبه ما لو قضى بها دّينه. (إلا أن يكرنق ألى: عَمودًا نسبه 
رما عليها؛ لأنهم يُعطّون أحرة عمليي کا لو الھب في غير الزكاة. 


8 الإجماع ص۲ ٥‏ . 


۷ 


موی دت 
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أو مؤلفين أو غزاةً أو غارمينَ لذات بيِنِء ولا زوج ولا سائر من 
تلزمُه نفقته» مالم يكن عاملةه أو غازياه أو مولفاء أو مكاتياة أو إية 
سبيل» أو غارما لإصلاح ذات بين» ولا بي هاشم وهم: کا 
فدخل آل عباس» وعلي وجعفر وعقيل» والحارث بن عبد الْمطّلِبء 
وأبي هبي ما لم يكونوا غزاةٌ أو مؤلفةٌ» أو غارمينَ لإصلاح ذات 
بين. و كذا مَوّاليهم» A ht kd gı pia area ca olarak‏ 0 





(أو) يكونا (مؤلفين) لأنهم يُعطّون للتأليفي» كما لو كانوا أحانب. (أو) 
يكونا (غزاة)؛ لأنهم يأحذون مع عدم الحاحق أشبهوا العاملين. (أو) يكونا 
(غارمين ل) اج (ذات بيسن) كما سبقء بخلاف غارم لنفسيه. (ولا) 
يُحزئ امرأة دفعٌ زكاتها إلى (زوج)ها لأنها تعودُ إليها بإنفاقه عليها. (ولا) 
یجزئ دفع زكاة إنسان إلى (سائر من تلزمه) أي: الم رکي» (نفقته) من ره 
فرض أو تعصیبی كاحت وعم وعتيق» حيث لا حاحب» (ما لم يكسن) سن 
لزمئه نفقئُه (عاملاء أو غازياء أو مُوَلْفَ أو مكاتباً أو ابن سبيلء أو غارما 
لإصلاح ذات بَينِ) لأنه يعطى لغير النفقة الواجبة» يخلاف عَمودَي النسبيء 

لقَوةٍ القرابة. (ولا) يجرئّ دفع زكاز إلى (بني هاشمء وهم: سُلالته) أي: 

هاشم ذكورا كانوا أو إناثا. (فدخل آل عبساس) بن عبد المطلبء (و) آل 
(عليً» و) آل (جعفر» و) آل (عقيل) بني أبي طالب (و) آل (الحارث بن 

عبد المظلبيء و) آل (أبي هبي) سواءٌ أعطوا من الخمس أو لا؛ لعموم: 

«إنّ الصدقة لا تنبغي لآل محمّدِء إنما هي أوساخ الناس». رواه مسلم(©: (ما ل 
يكونوا) أي: بنو هاشم (غزاةء أو مؤلفة: أو غارمين لإصلاح ذات بنِن) 
يُعطوْن لذلك؛ محواز الأذٍ مع الغنى» وعدم المنةٍ فيه. (وكذا مَواليهم) أي: 


.71١١ تقدم تخريجه ص‎ )١( 


م 


لا مَوَاليّ مواليهم. 
ولكل أحذ صد صدقة تطوع» وس تعفف غي عنهاء وعدم تعرّضه طاء 
ووصيّة لفقراء إلا البى بد Ss RSE SBS OES‏ 





عتقاء بن هاشم؛ لحديث أبي رافع: ان البي يك بعت رحلا من بي مخزوم 
على الصدقةء فقال لأبي رافع: اصحَبن كَيْمَا تصيبّ منها. فقال: حتى آني 
رسول اللْوككية فأسأله فانطلق إلى رسول الله يكب فسّأله» فقال: «إنا لا تچ لنا 
الصدقة وان مولي القوم منهم». أحرجه أبو داود والنسائي والزمذىئ» 
وقال: حسن صحيح. 

و (لا) كذلك (موالٰي مواليهم) فيجزئا دفع الزكاء إلى موالي موالي(") 
بئي هاشم؛ لأنّ النصّ لا يتناولهم. وتجزئٌ إلى ولد هاشميَةٍ من غير هاشمي» 
اعتبارا بالأب. 

(ولكل) من سبق أنه لا ُجزئ دفع زكاةٍ إليه من بن هاشم/ وغيرهمء 
(أخذ صدقةٍ تطوّع) لقوله تعالى: ٍماع ينمت كياد يمير 
[الإنسان: 8]. ولم يكن الأسير يومغارٍ إلا كافراً. ولحديث أسماء بنتٍ و أبي بكر 
قالت: يمت علي أي وهي مش ر کت فقلت: يا رسول الله إن 5 أمي قدرمت 
علي وهي راغبة» أفأصلها؟ قال: المي صلي اك .روسن تعفف غي 
عنها) أي: صدقة قق التطوع. (و) سن له (عدمٌ تعرّضيه نها) أي: صدقةٍ التطواع؛ 
لمدجه تعالى المتعففينَ عن السوال مع حاحتهم. قال تعالى: $ ية 
ااهل فيا العم #[البقرة: ۲۷۳]. ولكل فقير» (و) مسكين 
هاشمي أو غيره أذ من (وصيّةٍ لفقراءً) لدخوله في مسمّاهم, (إلا النبي ا 
en ET TR‏ 77 


(۲) ليست في (م). 
(۳) احرجه البخاري (١77؟):‏ ومسلم )٠١١7(‏ 
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ومن نذرء لا كفارة. 


وتجزئ إلىذوي أرحامه ولو ورئواء وبي المطلب» عم ع 1 د ووه عم 





مي ناريك أن احتنائها كان من دلائل نبوتّه. قال أبو 
هريرة: كان البي كيه | إذا أ تي بطعام مل غصه أغدية 0 صدقة؟ فإن قيل: 
صدقة قال لأصحابه: «کلوا»» ولم يُأكل. وإن قيل: ملا طبر اده وأكل 
معهم. متفق عليه(١).‏ ولا يحرم عليه أن يُقنزض» أو يُهدى له؛ أو يُنظر بدّينه؛ 
أو يوضع عنه» أو يشرب من سقاية موقوفة» أو يأوي إلى مكان جْعِلَ للمارق 
ونحوه من أنواع العروض الي لا غضاضة فيها» والعادةٌ حاريةٌ بها في حل 
الشريف والوضيع» مع أن في الخبر: ك معروفب صدقة(). 


(و) لكل من مُنعَ الزكاة من هاشمي وغره؛ الأحذ (من نذر) مطلق؛ 
لدحوله فيهم؛ غير غير اليك . و (لا) يأخذ من مُنمّ الزكاة من (كقارق) لأت 
صدقة واحبة بالشر ع»› أشبهت الزكاة» بل أؤْلى؛ لأنّ مشروعيّتها حو الذنبء 
فهي من أشد أوساخ الناس. 

(ويجز) دفع زكاته (إلى ذوي أرحامه) غير عمودّي نسبهء كأخواله 
وأولادِ أ ختهء (ولو ورثوا) لحديث: «الصدقة على المساكين صدقة» رهي 
لذي الرحم ائنتان: صدقة وصلة»). ولان قرابتهم شعيفة. رو يجرئُ دفع 
زكاةٍ إلى (بني المطلبي) لشمول الأدلَةٍ هم حرج منها بثو هاشم بالنص 
والإجماع. ولا يصح قياسهم عليهم؛ ؛ لأن بي هاشم أشرف وأقرب | إليه ميد 
وشاركوهم في الخمس بالنصرةٍ مع القرابةء بدليل قوله ميد : «إنهم ٍ يفار قوني 
)١(‏ البخاري (191/5)» ومسلم (۱۰۷۷). 


(۲) أخحرجه البخاري (1۰۲۱)» ومسلم »)۱٠۰۰٥(‏ من حديث جابر. 
(7) تقدم تخريجه صن 70 7. 


وام 


Ê 


ومّن تبرّعٌ بنفققه بضمّه إلى عياله» أو تعذرت نفقته» من زوج أو 
قريب بغيبة) أو امتنا ع أو غيرهما. 
وإن ذَفَعَها لغير مستجقها لجهل: ثم عَلم» لم يجزئه إلا الغىي إذا 
فصل 
تسن صدقة تطوع بفاضل عن كفاية دائمةٍ عجرب أو عَلَِ أو صنعةٍ) 





2 جاهلية ولا إسلام»(). والتضيرة له تعتضي حر مان الز كاة. 

(و) يُجزئٌ مّن عليه زكاة دفعْها إلى (مّن تبرَّعَ بنفقته بضمّه إلى عياله) 
كيتيم غير وارش؛ لدحوله / ن اسراو ر لسرا وي بهل ترش ,1 
روى الببحاري: أن امرأة عبد الله(؟) سألت و البي وي عن بني بها أيتام/ لي 
î‏ اف زكاتها؟ قال: ی (أو) من (لعذرنة نفقته من زوج 

(وإن ذَفعَها) أي: و رب المال (لغير مستجقهاء لجهل) منه جاه 
بأن دفعها لعبد» أو كافرء أو هاشمي» أو وارنه» وهو لا بعلم رلم عل حالف 
2 يجزئه) لأنه لا يخفى حاله غالباًء كدين آدمي. ود بنمائها(“) فإن تلفت» 
ضونها قابض. . وإن كان الدافع الإمام أو نائبّه» فعليه الضمانء (إلا الغني إذا 
ظنهُ فقيرا) فدفكها | إليه» فتجزئه؛ أن الغنى مما يخمَّى» ولذلك اكتفي فيه بقول 


الاحذ. 


ار ات 


(وتسن صدقة تطوع بفاضل عن كفاية دائمةٍ متجر أو علد أو صنعق 
)١(‏ أخرجه أحمد (1117141)؛ والنسائي ل من حديث حبير بن مطعم. 
(۲) في (م): عبد الله بن مسعود». 
(۳) آحرجه البخحاري .)١477(‏ 
0( بعدها ف 0: لامتصاذ أو منفصلا)., 


۳۳۱ 
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منتهس الإرادات 


شرح منصور 


عنه وعمّن يَمُونه كل وقت. وسرًا بطيب نفس في صحة. ورمضان» 
٠. . ۶‏ اه ن e‏ | برق 
ووقتٍ حاحةٍ» وكل زمانٍ ومكانٍ فاضل كالعّشر والحرمَيْن» وعلى 


جار وذوي رَحِمء لا سيّما مع عداوة» ف Ê ja Î & E 2 5S SE & SS E‏ يد قود ع E‏ 





عنه) أي: المتصدق» (وعمن بمونه) لحديث: «اليد العليًا حير من اليد السفلى» وابداً 
عن تعول» وحير الصدقة عن ظهر غنى». متفق عليه(1). (كلّ وقستّع) لإطلاق الحث 
عليها في الكتاب والأخبار. (و) كونها (سرًا بطيب نفس في صحَيٍ) أفضل؛ لقوله 
تعالى: «إوَإن تُحَمُوهَا ووه لقره فهو [البقرة: »]۲۷١‏ ولحديث: «وأنست 


'صحيحٌ(". (و) كونها ف شهر (رمضاث) أفضل؛ لحديث ابن عباس: كان 


رسول الله اة أَحُودَ الناس؛» وكان أَحُودَ ما يكون فى رمضان حين يلقاه 

حبريل. متفق عليه( "). وفي حدیث: «من فطر صائماء كان له مثل أجره»(). 

(و) كونها في (وقت حاجة) أفضل؛ لقوله تعالى: مأوَإِطعَمفِيوْوِذِى مسْعْبََ4 

۴ : 7 2 2 0 وه 2 

الميجة» (و) ك (اخرمين) أفضل؛ لكثرةٍ التضاعف (و) كونها (على جار) 

أفضل؛ لقوله تعالى: لجار ذَىالفرك والْمَاراأ جت [النساء: »]۳١‏ 

ولحديث: «ما زال حبريل يوصيئ با جار حتی ظننت أنه مور (و) 
١ 3‏ | 2 ۴ ظ 

كونها على (ذوي رحم) له (لا سيها مح عداوة) بينهما؛ لحديث: 

«أفضلٌ الصدقةٍ الصدقة على الرحم الكاشح». رواه أحمدُ وغيره”). 

)١(‏ البحاري »)۱٤۲۷(‏ ومسلم »)۱۰۳٤(‏ من حديث حكيم بن حزام. 

(؟) أخرحه مسلم »)٠١۳۲(‏ من حديث أبي هريرة. 

(۳)البخحاري 360 ومسلم (TTA)‏ 

)٤(‏ أحرحه الرمذي (۸۰۷)» وابن ماحه (7/59؟): من حديث زيد بن خالد الجهي. 

(5). أخرحه البخاري :)10١0(‏ ومسلم »)۱٦۲۰١(‏ من حديث ابن عمر. 

(1) أحمد .)١577٠0(‏ والدارمي (175)) وابن خزيمة (747؟)» من حديث حکیم بن حزام» 

والكاشح: مضمر العداوة. 


TY 


ومّن تصلق بم ينقص مُؤْنة تلزمٌه» أو ضر بنفسيه؛ أو غريه؛ أو 
كفيله, َنم . 


ومن أرادها ماله كله وله عائلة هم کا أو يَكفيهم .مكسبه) أو 





(وهي) أي: الصدقة (عليهم) أي: ذوي رحمهٍ صدقة و (صلة) للخبر2". 
(أفضل) لقوله تعالى: بودي خسنا وبذى اشرق » [النساء: "7ع 
وللحبر, سد أن يخص بالصدقة ة من اشتدّت e‏ لقوله تعالى: 
( ر رفير ىمنت ادامر از ر امز 4 رالبلد]. 
(ومن تصدق عا شر مُؤنة تلزمُه) كمؤنة زوجحة أو قريسبي» م4 
الحديث: «كفى با مرء | اغا أن يضيعٌ من یقوت»(). إلا أن يوافقه ا على 
الإيثار ٠‏ فهو أفضل؛ لقوله تعالى: «وبؤنزرت عل أشي 36 يِمَحَصَاصَةَ 4 
[الحشر: 8]. ولقوله وك : ؛ «أنضل السدئة خبة من تقل إلى فقير في 
السره(؟). (أو أَضَر بنفسهء/ أو) ب(غريمه أو) ب (كفيله) بسبب صدقيّه 
(أثم) لحديث: «لا ضرر ولا ضرار»9». 
(ومن أرادّها), ا الصدقة. (عاله کله وله عائلة شم كفاية أو) له 
عائلة (يكفيهم بمكسبه) فله ذلك؛ لقصة الصديق رضي الله عنه(ا». (أو) كان 
رن 
(۲) تقدم تخريجه ص ۳۳۰. 
(۳) أخرجه أبو داود (۱۹۹۲)» من حدیث ابن عمر. 
62 أخخر جه أبو داود :)١449(‏ من حديث عبد الله بن حب عبشي لهي 
(5) تقدم تخريجه ١/84ه.‏ 
(7) أرج أبو داود (۱۹۷۸)» والترمذي (77376) عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سّمعت عمرٌ ابن 
الخطاب يقول: أمرنا رسول اللو 245 يوما أن تتصدق؛ فوائقَ ذلك مالاً عددي» فقلت: اليو سبق أب 
بكر إن سسبقته يوماء فجعت ينصف مالي» فقال رسول اللو 8 : : ما أبقيت لأهلك)؟ قلت: مثله. قال: 


رگ ى أبو بكر رضي الله عنه بکل ما عنده» فقال له رسول الله 5 : : «ما أبقيت لأهلكَ»؟ قال: بيت 
لهم الله ورسوله. قلت: لا أسابقك إلى شيء أبدًا. 


۲۲ 


منتهى الإرائات 
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منتهى الإرادات 


وحده؛ و يعلم ين نفميه حُسن التوكل والصيرٌ عن المسألة» فله 
ذلك وإلا حرم. 

وكره لمن لا صيرٌ له أو عادةٌ على الضّبِقء أن يُنقص نفسّه عن 
الكفاية التامة 

ومّن ميّر شيئًا للصدقة» أو وَكلّ فيه؛ ثم بَدَا له سن إمضاؤه لا 
إيدال ما أعطّى. سائلاء فسَخحطّه. 





(وحده) ا عبال له (ويعلمُ من نفسيه خسن التوكل والصيرٌ عن المسألة. فله 
ذلك) لعدم الضرر. (وإلا) يكن لعياله كفاية, ولم يكقهم بمكنبيه؟ (خرع) وخر 
عليه؛ لإضاعة عياله؛ ولحديث: «يأتي أحذكم .ما يملك» فيقول: هذه صدقة, ثم 
يُقَعل د ف الناس! عير الصدقق مسا كان عن اله لى». رواه ابو داود(). 
وکنا إن کان وحد ولم يعلم من نفسيه حسنّ التوكل والصيرٌ عن المسألة. 


(وكرة كن لا صيرٌ لهم غلى الضيق؛ (أو ) لا (عادة) له (على الضيق أن 
يَنقَصّ نفسّه عن الكفاية التامة) نصاء لأنه نوع إضرار به. رعسم مده ٠‏ أن 
الفقيرٌ لا يقترض ليتصدّق» لكن نص أحمد في فقير) لقريبه وليمة» يستقرض 
ويُهدي له. ذكره أبو الحسين في «الطبقات». 

(ومّن مير شيئا للصّدقة) به. (أو وكل فيه) أي: الصدقة بشيء (ثم يدا 
له) أن لا يتصدّق» (سن) له (إمضاؤه) مخالفة للنفس والشيطان. ولا يحب 
عليه إمضاؤه؛ لأنها لا تملك قبل القبض. و (لا) E‏ له (إبدال ما أعطى 
سائلاء فسخطة) فإن 5 وسّخطه لم يعط لغيره. قال ق «الفرو ع)(): ف 
)١(‏ في سننه 2)١7177(‏ من حديث جابر. 
(؟) في (ع): «قريب»4. 


.1o4/۲ () 
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منتهى الإرادات 


والمنُ بالصدقة كبيرةٌ» ويبطلُ الثوابُ به. 





ظاهر كلام العلماء. وعن علرة بن الحسين أنه كان يفعله. رواه الخلال. وفيه شرح مصور 
با ی ضعيف. قال: e,‏ ف الأظهر أن أل صدقة التطوّع أولى من 
الزكاةء وأنّ أحذها سرًا أؤلى. 

(والمن بالصدقة) وغبرها (كبيرة) على نصّه: الكبيرة ما فيه حدٌّ في الدنياء 
أو وعيدٌ في الآخرق(". (وَيطُلٌ الثوابُ بهم أي: المنٌ؛ لقوله تعالى: لابوا 
صَدَكَنيكُبألمَنَوَالأدك) [البقرة: 154]. قال في «الفروع0<©: ولأصحابنا 
حلاف فيه» وفي إبطال طاعة .معصية» واحتار شيخنا: الإحباط ععنى الموازنة» 


وذكرٌ أنه قولٌ أكثر السلف. 


(9) ؟507-561/9. 


Yo 


